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 أتقدم بالشكر الجزيل للمشرف الدكتور عبد القادر عبـد الـسلام           

 ونصائحه القيمة التي أمـدني      معي،على الجهد الكبير الذي بذله      

  بها 

 كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث



 أ 

  ةــدمـالمق

    

    الحمد الله الذي خصنا بأكمل شريعة، ورسم لنا أقوم طريق، والصلاة والـسلام علـى               

الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ) صلى االله عليه وسلم(أشرف المرسلين محمد رسول االله

   سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعدومنونذيرا، وهاديا ومعلما، وعلى اله وأصحابه، 

حرصت الشريعة الإسلامية، وكذا فقهاء القانون الوضعي في نظمهـم وتـشريعاتهم              لقد  

على تحقيق الأمن وحماية المجتمع، واستئصال كل ما قد يؤدي إلى حدوث الاضـطراب              

ولهذا الغرض وضع الفقه الإسلامي عقوبات رادعة لمنع العابثين والمستهترين          .والفوضى

وأموالهم، كما اجتهد فقهاء القانون الوضعي في       من التعدي على دماء الناس، وأعراضهم       

  .تشريع نصوص عقابية من شأنها الحد من الجرائم الماسة بالمجتمع والفرد

   فالهدف من العقاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي هو مكافحة الجريمة والحيلولة            

تشريعات الوضعية  دون وقوعها في المستقبل، وفي هذا الإطار اختلف الفقه الإسلامي وال          

  .في تحديد أساس معين للعقاب

    فقد اتسمت العقوبات في القوانين الوضعية حتى أواخر القرن الثامن عـشر بالقـسوة              

والعنف، وكانت قائمة على أساس التشهير بالمجرم والانتقام منه، وإرهاب غيره، مما نتج             

ية القرن التاسع عشر بـدأت      عنه إباحة محاكمة حتى الأموات والجماد والحيوان، ومع بدا        

تظهر مدارس فقهية كثيرة عملت على إبطال ذلك الأساس، وإيجاد أساس حقيقـي يزيـل               

  .القسوة ويخفف من حدة العقوبات

  وان كان السائد في الوقت الحاضر أن أساس العقاب هو إصلاح المجرم وتأهيله ، فانه               

  .قوم عليه العقوبةلم يستقر  بعد بين الباحثين القانونيين أساس معين ت

   أما الشريعة الإسلامية فقد جاءت بمبدأ عظيم يعتبر بمثابة الإعـلان الحقيقـي لمـيلاد               

حقوق الإنسان، وهو مبدأ المساواة في الدماء والعقوبـات، وبـين  مختلـف المقامـات                

والطبقات والأنساب والأجناس، لا تمييز بين حاكم ومحكوم، فقد عملـت علـى حمايـة               

 الإجرام في كل الأحوال، وأقامت العقاب على أساس المنفعة العامة بحمايـة             المجتمع من 

  .المجتمع وإصلاح المجرم



 ب 

  وقد نتج عن الاختلاف في تحديد أساس العقاب؛ الاختلاف فيمن يملك حق العقاب، فـان   

كانت القوانين الوضعية في النظم الحديثة قد أعطت حق العقاب خالصا للمجتمع ممثلا في              

ة العامة التي لها حق مباشرة الدعوى العمومية باسمه، ولا دخل لرضا الفرد أو عدم               النياب

رضاه في توقيع الجزاء من عدمه إلا في بعض الحالات الاسـتثنائية علـى اعتبـار أن                 

العقوبة ضرورية في حياة المجتمع، وتساهم في تحقيق العدالة، فكان لزاما أن يوكل أمـر               

على تطبيقها، وهذه السلطة هي الدولة التي وجدت لصيانة أمن          توقيعها لسلطة قوية قادرة     

  .المجتمع واستقراره، وإقامة العدالة فيه

   فان الفقه الإسلامي قد قسم الجرائم إلى قسمين؛ جرائم ماسة بحق االله، وأخرى ماسـة               

بحقوق العباد، فما كان منها ماسا بحق االله فصاحب العقاب عليه هو المجتمع ، و ينـوب                 

ه الحاكم في ذلك، وما كان منها ماسا بحق العبـد ؛ فحـق العقـاب للمتـضرر مـن                    عن

وقد نتج عن هذا التقسيم الاختلاف حول من له الحق في إسقاط العقاب، والأصل              .الجريمة

أن العقاب ينقضي بتنفيذه إلا أن هناك حالات يسقط فيها رغم توافر شروطه، ومن بـين                

ا للجدل العفو، هذا المبدأ الاستثنائي الذي اختلفت حوله         هذه الحالات وأهمها وأكثرها مثار    

النظرة، وأثيرت بشأنه إشكالات كثيرة ، ارتأيت أن أتناوله في هذا البحث بدراسة مقارنة              

  .بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

    وإنني لا أقصد من هذه المقارنة التقريب بين الفقهين لأن أصول العقاب فـي الفقـه                

سلامي التي لا مجال للاجتهاد فيها تمثل قانونا الاهيـا يـسمو عـن قـوانين البـشر،                  الإ

والمصلحة فيه متوافرة، وان اقترنت بمفسدة، وإنما تكون المقارنة من الناحيـة الـشكلية              

وعلى سبيل الاستقراء ببيان مدى توافق واختلاف القانون الجزائري عن الفقه الإسـلامي             

  .في تشريع هذا المبدأ

  :شكالية البحثإ 

  :   وتتمثل إشكالية هذا البحث في تساؤلات أثرتها، وارتأيت صياغتها على النحو الآتي

 ما هي الأسس التي يعتمدها كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في تشريع مبدأ               -

  العفو كاستثناء من وجوب تطبيق العقوبات؟

لعفو إلى جميع أنواع الجـرائم، أم إلـى           وهل الفقه الإسلامي يمد حق ولي الأمر في ا          -

  جرائم دون أخرى؟



 ت 

   وهل أن هذا الحق مقصور على ولي الأمر أم أنه يمكن أن يتعدى إلى غيره؟-

   وما هو موقف القانون الجزائري من كل هذا؟-

 وهل نجح الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في طريقة إقرارهما لهذا المبـدأ، وفـي               -

  لمرجوة منه والقضاء على الجريمة؟تحقيق الأهداف ا

  :أسباب اختيار الموضوع

  :   وما جعلني أختار الكتابة في هذا الموضوع دوافع عدة أهمها

 الرغبة في جمع دراسة فقهية وقانونية متكاملة حول موضوع العفو من خلال أهدافـه               -

  .وأقسامه وآثاره في التشريعين ؛ الشرعي والقانوني

 الفقه الإسلامي لم يلق العناية اللازمة من قبل فقهاء القانون لا سيما              ولأن هذا القسم في    -

المسلمون منهم، حيث أهملوا هذا الجانب ،فأردت من خلال بحثي هذا أن ابـرز أهميـة                

  .الجانب الجنائي من الفقه الإسلامي، ومدى نجاعته في تقرير مبدأ العفو

  :الدراسات السابقة

ا الموضوع قلة الدراسـات التـي تناولتـه مـن جهـة،                وما دفعني إلى البحث في هذ     

 من جهـة أخـرى، دون أن        - الفقهي أو القانوني   -واقتصارها غالبا على إحد المستويين    

تكون هناك مقارنة بينهما بالشكل الذي نبتغيه في حدود علمنا، وان كانت هنـاك بعـض                

شته علـى مـستوى     الدراسات التي تناولت شقا منه ، كما هو حال البحث الذي تمت مناق            

لمحمد لنكار، والبحث الذي تمـت      " العفو عن العقوبة في جريمة القتل     "جامعة باتنة بعنوان  

لزيد " العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي     "مناقشته على مستوى الجامعة السعودية بعنوان     

 لـسيد " العفو عن العقوبة في الفقه الإسـلامي      "الزيد وعلى مستوى جامعة الأزهر بعنوان       

  .درويش

  وبذلك فالموضوع لم يأخذ حقه من الدراسة المقارنة بين التشريعين في اعتقادنا، فهو لا              

  .زال في حاجة إلى بحث ودراسة جادة ومستفيضة للكشف عن معالم هذا المبدأ الهام

  :أهداف البحث

  :  ومن جملة الأهداف التي أصبو إليها من خلال هذا البحث مايلي

دأ ، والمواطن التي يصلح فيها، والتي لا يصلح فيها سواء في الفقـه              التعريف بهذا المب  -

  .الإسلامي أو القانون الجزائري



 ث 

 إظهار سبق التشريع الإسلامي في تقرير كل المبادئ الإنسانية الهادفة التي تصلح حال              -

  .الإنسان في حياته

  .مبدأ معرفة مدى صلة التشريع الجزائري بالفقه الإسلامي في تقرير هذا ال-

  :المنهج المتبع

  وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ، من خلال استقراء              

عناصر العفو من أقسامه، ومشروعيته، وآثاره في كل من الفقـه الإسـلامي والقـانون               

لإسلامي الجزائري، وتحليل الآراء الفقهية، وبيان الرأي الراجح منها، والمقارنة بين الفقه ا       

  .والقانون الجزائري بذكر أوجه الشبه والاختلاف

  :خطة البحث

  :  قد اعتمدت على الخطة التالية

  المقدمة

  ماهية الجريمة والعقوبة، والعفو:الفصل التمهيدي

  مفهوم الجريمة والعقوبة:  المبحث الأول

  مفهوم العفو:  المبحث الثاني

  علاقة الصلح والتوبة بالعفو:الفصل الأول

  علاقة الصلح بالعفو:المبحث الأول  

  علاقة التوبة بالعفو:  المبحث الثاني

  أقسام العفو :الفصل الثاني

  أقسام العفو في الفقه الإسلامي:   المبحث الأول

  أقسام العفو في القانون الجزائري:  المبحث الثاني

  آثار العفو:الفصل الثالث

  آثار العفو على العقوبة:  المبحث الأول

  آثار العفو على حقوق الغير:حث الثاني  المب

 الخاتمة  
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  الفصل التمهيدي

  

   والعفوالعقوبة،مفهوم الجريمة و 

  

  

  سنتعرض في هذا الفصل إلى مفهوم الجريمة لما تمثله من اعتداء على الفرد    

والمجتمع ، ومفهوم العقوبة باعتبارها رد فعل المجتمع على استنكاره للجريمة، وبيان 

زائري ، والأساس الذي اعتمده الباعث من العقاب في كل من الفقه الإسلامي والقانون الج

كل منهما لتحقيق الغرض من العقوبة المتمثل في مكافحة الجريمة والحد من وقوعها في 

  .المستقبل

  لنتناول بعد ذلك مفهوم العفو كاستثناء من الأصل، ومشروعيته في كل من الفقهين، 

  :وذلك من خلال المبحثين التاليين

  قوبةماهية الجريمة والع:المبحث الأول -

  ماهية العفو:المبحث الثاني -
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  مفهوم الجريمة و العقوبة:المبحث الأول-

  سنتناول هذا المبحث في مطلبين ،نخصص الأول لمفهوم الجريمة ،و الثـاني لمفهـوم              

  .العقوبة

 مفهوم الجريمة: المطلب الأ ول

 أقسامها علـى    ونتناول في هذا المطلب تعريف الجريمة في اللغة والإصطلاح،ثم نبين         

 .أساس جسامة العقوبة في كل من الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

  تعريف الجريمة:الفرع الأول

 تعريف الجريمة في اللغة: أولا

  ؛جرم جرما،أي أذنبل كسب و قطع، يقاى الجرمِِِ، بمعننالجريمة؛ م 

  لا يحملنكم،:ي؛ أ)1(﴾آنُ قَومِِو لََا يجرِمنكُم شن﴿ : قال تعالى. و اكتسب الإثم

جنى جنايـة و    :،و أَجرم )2( و يقال؛لا يكسبنكم، وتَجرم عليه،أي ادعى عليه إثما لم يفعله         

مرَمإذا عظ:جارِمه ،أي أذنب، و الجمرج  : رِمج3(المذنب: الجاني،و الم.(  

  تعريف الجريمة في الاصطلاح: ثانياً

  :في الفقه الإسلامي/ 1

  ).5"(محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير:"بأنها) 4(عرفها الماوردي

 ترك فعل مأمور به، أو هي كل        وفالجريمة في الفقه الإسلامي هي إتيان فعل منهي عنه، أ         

  .فعل أوترك وضعت له الشريعة الإسلامية جزاءاً أو عقاباً

جدت لها عقوبة دنيوية سـواء كانـت       توجد إلا إذا و    و طبقاً لهذا التعريف فان الجريمة لا      

 مقدرة كالحدود أو القصاص أو ترك تقديرها للقاصي كالتعازير

_______________________________  

  03: سورة البقرة، الآية/1
  43ص/1،ج 1م ط1995-ه1420بيروت-دار الكتب العلمية- مختار الصحاح:االجوهري/2
  91ص/12ج1ط-روتبي-لسان العرب المحيط،دار صادر:ابن منظور/3
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي،نسبته إلى بيع ماء الورد،تولى القضاء                :الماوردي/4

. ه،عن ست و ثمانين سـنة     450قانون الوزارة ،سياسة الملك،أدب الدين و الدنيا ،توفي  سنة           :في بلدان كثيرة ،من كتبه      
شذرات الـذهب فـي     __296ص/2ج-بيروت- من غبر للذهبي، دار الكتب العلمية      أنظر ترجمته في العبر في خبر من      
-طبقات الفقهاء لأبواسحاق الشيرازي     __285ص/3ج-بيروت-دار الكتب العلمية  –أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي       

  .64ص/18ج/1413-9ط-بيروت-مؤسسة الرسالة–سير أعلام النبلاء للذهبي __230ص/1ج-بيروت-دار القلم
  .189، ص1989ط-الجزائر-ج.م.د-حكام السلطانيةالأ/5
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  :في القانون/2

فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القـانون           :"عرّفها نجيب حسني بأنها      

 )1".(عقوبة أو تدبيراً احترازياً

  )2"(الفعل الذي يقع بالمخالفة لقانون العقوبات:"و يعرفها مأمون سلامة بأنها

سلوك إرادي يحظره القانون و يقرر لفاعله جزاءاً       :" القادر قهوجي بأنها   و يعرفها علي عبد   

  .   3)"(جنائيا

أما المشرع الجزائري فلم يأت بتعريف للجريمة، و إنما ترك ذلك للفقهاء و شراح القانون               

كل عمل أو امتناع عن عمل يحرمه القانون و يعاقب عليه بعقوبة            :"، الذين عرّفوها بأنها     

  .)4"(جزائية

الظاهر أن هذه التعاريف تتفق تمام الاتفاق مع تعريـف               : بين الشريعة والقانون  /3 

الشريعة الإسلامية للجريمة؛فلا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضـعية             

إلا إذا كان معاقبا عليه بنص في التشريع الجنائي ،و هذا ما يتفق مع الشريعة الإسـلامية                 

 لنا أن تعريف التعزير يختلف مع تعريف القانون للجريمة، باعتباره عقوبـة             و قد يظهر  .

له أصل في الكتاب و السنة ، فالهدف  غير منصوص عليها ،إلا أنه عند التفحص نجد أن

من التعازير منع الفساد و دفع الضرر،و هذا محقق في مقاصـد الـشريعة الإسـلامية،                

   .د دليل في جرائم التعازيرفالحاكم لا يجوز له أن يعزر ما لم يوج

  أقسام الجريمة على أساس جسامة العقوبة:الفرع الثاني

  أقسام الجريمة في الشريعة الإسلامية: أولا

  حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحرمات على وجه العموم منذرة بعقوبة الآخرة            

يتآزر رادع الدين و ، ثم وضعت لبعض الجرائم عقوبات دنيوية إلى جانب الأخروية حتى       

رادع السلطان في زجر الناس عن ارتكابها، وقد قسمت الشريعة الإسلامية هذه الجـرائم              

  .إلى ثلاثة أقسام

  ـــــــــــــــــ.ـــــ
 45،ص1977دار النهضة العربية،ط-القسم العام-شرح قانون العقوبات -1
 58ص/1979ط-دار الفكر العربي-أصول علم الإجرام و العقاب -2
 44ص/2000بيروت ط-الدار الجامعية-القسم العام- العقوباتقانون -3
 21ص /2003ط-الجزائر-دار هومة-الوجيز في القانون الجزائي العام: أحسن بوسقيعة  -4
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  :جرائم الحدود/ 1

، وحدود االله تعالى الأشياء التـي بـيّن   )1(  وهي جمع حد وهو المنع، لأنه يمنع المعاودة     

يتعدى شيء منها، وأصل الحد المنع والفصل بين الـشيئين          تحريمها وتحليلها وأمر أن لا      

، )2(فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب، ومنها ما لا يتعدى              

تِلْـك حُـدُودُ االله فَلَـا       ﴿: ، وقال عزوجـل     )3(﴾تِلْك حُدُودُ االلهِ فَلَا تقْربُوها    ﴿  :قال تعالى 

  ).5"(عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله: " اً هيوالحدود شرع).4(﴾تعتدُوها

فقد نص القران الكريم على عقوبات محددة لجرائم معينة هي بمنزلة أمهات الجرائم نظراً              

  .لشدة ضررها على المجتمع ، و دلالتها على تأصل الشر في نفس الجاني

  :حد الزنا-  أ

و قـد   ). 6( خال عن الملك وشبهته    الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة ،           

فرقت الشريعة الإسلامية فيه بين المحصن وغير المحصن ، فشددت العقوبة علـى الأول              

لأنه عرف و قدّر قيمة العدوان على العرض فكان جزاءه الرجم حتى الموت ، و خففـت                 

  .على الثاني فقدرت له مائة جلدة 

الزانِيةُ و الزانِي فَاجلِدُوا كُلَّ واحِدِِِِِِ مِنهُما        ﴿ :و قد دل على ذلك القران الكريم بقوله تعالى          

                 دهشليمِ الآخِرِ ، وواليمِنُونَ بِاللّهِ و تُؤ تُمنِ االله إِنْ كُنأْفَةُ فِي دِيا رأْخُذَكُمِ بِهِملَا تةٍ ولْدمِائَةَج

  )7 (﴾عذَابهُما طَائِفَةُ مِن المُؤمِنِين

واللَّاِتي يأْتِيِنا الفَاحِشةَ مِن نِساءِكُم فَاستشهِدُوا علَيهِن أَربعةً مِـنكُم          ﴿:  عز وحل أيضاً   وقال

  ).8(﴾ حتى يتوفَهُن الموت ، أَو يجعلَ االله لَهُن سبِيلاًتِ،فَانْ شهِدُوا فَامسِكُوهُن فِي البِيُو

  ـــ ــــــــــــــــــــ
 53ص1المصدر السابق ج: الرازي -1
 140ص3المصدر السابق ج:ابن منظور-2
                                186:سورة البقرة،الآية-3
 227:سورة البقرة،الآية-4
  43ص9ج/ 1400ط-بيروت-المكتب الإسلامي-المبدع:ابن مفلح-5
  328ص4ج/ 1996ط-ر الفكردا-شرح الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمان الجزيري-6
  2:سورة النور، الآية-7
 15:سورة النساء، الآية-8
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  و لم يخالف في هذا الحد إلا بعض المعتزلة والخوارج ؛الذين قالوا أن عقوبـة الـرجم                 

و الزانِيةُ و الزانِي فَاجلِدُوا كُـلَّ  ﴿: كانت موجودة في صدر الإسلام ،ونسخت بقوله تعالى   

كان )صلى االله عليه وسلم   (﴾، واعتبروا أن ما حصل من رسول االله         نهُما مِائَةُ جلْدةٍ  واحِدِِِِِِ مِ 

  .على سبيل السياسة و التعزير

رجم بعد نـزول هـذه الآيـة        )صلى االله عليه وسلم   (لكن جمهور الفقهاء قالوا أن الرسول       

  ) 1.(وكذلك فعل الخلفاء الراشدون،والسنة هنا مخصصة للقران بلا خلاف

  :حد السرقة- ب  

    السرقة أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً أو ما قيمته نصاباً ملكاً للغير، لا ملك له فيـه                 

ولا شبهة ملك ؛على وجه الخفية، مستتراً من غير أن يؤتمن عليه ،وكان الـسارق غيـر                 

  ) 2.(مكره ،سواء أكان مسلماً أم ذمياً أم مرتداً ،ذكراً أو أنثى،حراً أم عبداً

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُما جزاءاً بِما كَـسبا نكـالاً          ﴿: جاء في السرقة قوله تعالى    و

                   لَيـهِ،إِنَّ االلهَ غَفُـورتُـوبُ عفَإِنَّ االلهَ ي لَحأَصدِ ظُلْمِهِ وعب مِن ابت نكِيم،فَمزُ حزِيااللهُ عااللهِ ،و مِن

  )3(﴾رحِيم

د أجمع الفقهاء على أنه متى توفرت الشروط السابقة في السارق فإنها تقطع يده اليمنى               وق

،وإنما اختلف الفقهاء في مقدار نـصاب حـد         ) 4(إن كانت سليمة وإلا فتقطع يده اليسرى      

  .السرقة

 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
-دار الـشروق  -الإسلام عقيـدة وشـريعة    :محمود شلتوت -417ص4المصدر السابق ج  : ي عبد الرحمان الجز ير    -1

  283-282ص/بيروت
  380ص4المصدرنفسه ج:عبدالرحمان الجزيري-2
  41-40: ة سورة المائدة، الآي-3
  380ص4المصدرنفسه ج-4
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  :حد الشرب- ج

،ولم يرد لهذه الجريمة عقوبة دنيوية في       )1(اتفق جمهور الأئمة والعلماء على أنه حد             

يا أَيها الذِين امنُوا إِنمـا الخمـرُ والميـسِرُ          ﴿: جاء فيه هو قوله تعالى    القران ،وإنما الذي    

 )2(﴾والأَنصابُ والأَزلَامُ رِجس مِن عملِ الشيطَانِ فَاجتنِبُوهُ لَعلَّكُم تُفْلِحُون

  ره اختلفوا في مقدان واتفق الفقهاء على أن عقوبة شارب الخمر هي الجلد، ولك

،و )6(إلى أنه ثمانون جلدة،وبه قال أبو ثـور       ) 5(والحنابلة) 4(والمالكية) 3(فذهب الحنفية 

استشار في الخمر يشربها الرجل،فقال له علي       )ض(أن عمر بن الخطاب   "استدلوا بما روي؛  

نرى أن تجلده ثمانين؛فإنه إذا شرب سكر،وإذا سكر هذى،وإذا هـذى           ):ض(بن أبي طالب  

،وكان هذا بمحضر من الـصحابة،ولم      )7"(جلد عمر في الخمر ثمانين    افترى ،أو كما قال،ف   

  .ينكر منهم أحد فكان إجماعا منهم،وقد بعث عمر بذلك إلى خالد وأبي عبيدة بالشام

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  412ص4المصدر السابق ج:عبد الرحمان الجزيري-1
 92:ة سورة المائدة، الآي-2
                   -بـدائع الـصنائع   :الكـساني -327ص3ج/ ه1405ط-بيـروت -دار الكتـب العلميـة    -فقهـاء تحفة ال ::السمرقندي-3

               113ص5ج/ 1982ط-بيروت-دار الكتاب العربي
ة الأوقاف والـشؤون    وزار-التمهيد:ابن عبد البر  -  237بيروت ص   - دار الكتب العلمية   -القوانين الفقهية :ابن جزي -4

  411ص23ج/ مصطفى بن أحمد العلوي البكري:تحقيق-1387 ط-المغرب-الإسلامية

-137ص9ج/1405-1ط-بيـروت -المغني دار الفكـر   :ابن قدامه المقدسي  -103ص9المصدر السابق ج  :ابن مفلح -5
امـه   ابـن قد   -318-317ص3ج/ ه1390ط-مكتبـة الريـاض الحديثـة     -الروض المربع :منصور بن إدريس البهوتي   

/ زهيـر الـشاويش   :تحقيـق -م1988-ه1408ط-بيـروت -المكتب الإسـلامي  -الكافي في فقه أحمد ابن حنبل     :المقدسي
  233ص4ج
هوابراهيم بن خالد بن أبي اليمان،الإمام الحافظ ،مفتي العراق،أبو البغدادي،ويكنى أبا عبد االله،كان على مذهب أبـي                 -6

أبوثوروإن كان معدوداً في طبقات أصحاب      :"قال الرافعي في كتاب الغصب    حنيفة،فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه،      
أنظـر ترجمتـه    - أربعين ومـائتين   ةالشافعي؛فله مذهب مستقل،كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً ،مات في بنو سن            

-ت الفقهاء طبقا:أبوبكربن قاضي شهبة  -190ص1ج/المصدر السابق :الشيرازي-73ص12سيرأعلام النبلاءج :الذهبي:في
  56-55ص2ج/عبد العليم خان:،تحقيق1407-1ط-بيروت-عالم الكتب

-مـصر -دار إحيـاء التـراث العربـي      -1533الحد في الخمر،حديث  :الأشربة،باب: أجرجه مالك في الموطأ،كتاب   -7
وأخرجـه  -ه1411بيـروت -دار الكتب العلميـة   -417ص2ج8132وأخرجه الحاكم في المستدرك،حديث   -842ص2ج

الدراية :ابن حجر العسقلاني    :انظر تخريجه في  -ه1386دار المعرفةبيروت -166ص3ج245سنن،حديثالدارقطني في ال  
-المدينـة المنـورة   -تلخيص الحبيـر  :ابن حجر العسقلاني  -2/106ج-بيروت-دار المعرفة -في تخريج أحاديث الهداية   

  4/75ج-1384ط
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 ـ        )1(و ذهب الشافعية   ا روي عـن    ،ورواية عن أحمد إلى أنه أربعون جلدة،واسـتدلوا بم

برجل قد شرب الخمر،فضربه بالنعال نحوا      )صلى االله عليه وسلم   (أُتي رسول االله  :"انس؛قال

من أربعين،ثم أتي به أبوبكر،فصنع مثل ذلك،ثم أتي به عمر،فاستشار الناس في الحد،فقال             

صـلى االله عليـه     (أن فعـل النبـي    :،قالوا)2"(أقل الحدود ثمانون،فضربه عمر   :ابن عوف 

صلى االله  ( بفعل غيره،ولا ينعقد الإجماع على ماخالف فعل النبي        هجوز ترك حجة لا ي  )وسلم

 رآه  اوأبي بكر وعلي،فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلهـا إذ            )عليه وسلم 

  ).3(الإمام

  :حد القذف-د

أنت زان أودلالة ،كـأن ينـسب       :  و القذف أن يتهم شخص آخر بالزنا صريحا،كأن يقول        

  .ير أبيهشخص آخر إلى غ

والذِين يرمُونَ المُحصناتِ ثُم لَم يـأْتُوا بِأَربعـةِ شُـهداءَ           ﴿: وجاء فيه من القران قوله تعالى     

              ابُوا مِـنت الفَاسِقُون،إِلاََّ الذِّين هُم أُولَئِكداً،وةُ أَبادهش لُوا لَهُمقْبلاَ تة ولْدج انِينثَم لِدُوهُمفَاج

اءَ إِلاَّ                 بدشُـه لَهُـم كُـني لَمهُم واجومُونَ أَزري الذِّينحِيم،ور لَحُوا فَاِنَّ االلهَ غَفُورأَصو دِ ذَلِكع

              ةُ االلهِ عنةُ أَنَ لَعامِسالخ و ادِقِينالص هُ لَمِناتِِ بٍااللهِ اِندهش عبأَر دِهِمةُ أَحادهفَش هُمفُسلَيه إِنْ  أَن

                الكَـاذِبِين هُ لَمِـنَاتِ بِااللهِ اِندهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابا العهنأُ عردي و،الكَاذِبِين كَانَ مِن

  )4(﴾والخامِسةُ أَنْ غَضِب االلهُ علَيها إِنْ كَانَ مِن الصادِقِين

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  
-بيروت-دار الفكر- الإقناع:يـالحطيب الشر بين2/286ج-بيروت-دار الفكر-المهذب: الشيرازيأبو إسحاق-1
  2/531ج1415ط
  3/1330ج-بيروت- دار إحياء التراث العربي-1706حد الخمر،حديث:صحيح مسلم،كتاب الحدود،باب:مسلم-2
  9/137المصدر السابق ج:ابن قدامة المقدسي-3
 9-6: سورة النور،الآية-4
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الفقهاء على ثبوت حد القذف ،وأجمعوا على أنـه ثمـانون جلـدة؛لنص الآيـة               وقد أجمع   

الكريمة،واتفقوا على أن القذف إذا كان بصريح اللفظ وجـب الحـد ،واختلفـوا إن كـان                 

؛أنه لاحد  )5(،وابن أبي ليلى  )4(والثوري)3(و الشافعي   ) 2(،فقال أبو حنيفة    ) 1(بتعريض

عي يريان فيه التعزيـر،وممن قـال بقـولهم مـن           في التعريض ،إلا أن أبا حنيفة و الشاف       

وعمدتهم؛أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة،والحدود تـدرأ         .الصحابة ابن مسعود  

إن امرأتي ولدت غلاما    :فقال)صلى االله عليه وسلم   (بالشبهات،ولما روي أن رجلاً أتى النبي     

التعريض بالخطبة في العـدة     أسود،يعرض بنفيه،فلم يلزمه بذلك حد،ولأن االله تعالى أباح         

  .دون التصريح بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
-دار الفكر-بداية المجتهد ونهاية المقتصد:ـابن رشد7/83ج1973بيروت ط-دار الجيل-نيل الأوطار:الشوكاني-1

  2/330ج- بيروت
جتهدين،صاحب المذهب،ولد بغزة هومحمد بن إدريس بن شافع القرشي المطلبي،أحد الأئمة المشهورين،الم-2

م،وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين،فنشأ بها،وتعلم القران على سفيان بن عيينة،تفقه على الإمام مالك و 204- ه150سنة
معجم :مـ عمر رضا كحالة819ه767الأم،أحكام القران،توفي بمصرسنة:محمد بن الحسن الشيباني،من أهم كتبه

  2/9المصدر السابق ج:ـ ابن عماد الحنبلي3/116ه ج1/1414ط-بيروت- مؤسسة الرسالة-المؤلفين
م،من أصل أفغاني،تفقه 150- ه80فقيه،مجتهد،صاحب المذهب،ولد بالكوفة سنة)أبو حنيفة(هو النعمان بن ثابت التيمي-3

- ه699 تولي القضاء،فلم يلبث إلا أسيراً حتى انتقل إلى جوار ربه سنةضعلى حماد بن سليمان،حبسه المنصور لما رف
المصدر :الفقه الأكبر ،المسند،الرد على القدرية،العالم والمتعلم ـ رصا كحالة:م،ودفن بمقابر الخيزران،من أهم أثاره767

سير :ـ الذهبي1/9ه ج1401بيروت-دار الكتاب العربي-مناقب أبي حنيفة: ـ الموفق بن أحمد المكي4/32نفسه ج
  6/390أعلام النبلاء ج

،سمع أبا إسحاق السبيعي )م161- ه97(ن سعيد بن مسروق الثوري،الكوفي،من تابعي التابعينهوأبو عبد االله سفيان ب-4
الجامع :وعبد الملك بن عمير ،و خلائف من كبار التابعين،وصفه الفقهاء بالبراعة في الحديث والفقه والزهد،من كتبه

  .الكبير،الفرائض 
،ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية وبني )ه148-47(هو محمد بن عبد الرحمان بن يسار بن أبي ليلى الأنصاري-5

  6/310سير أعلام النبلاء ج:العباس،كان أفقه أهل الدنيا في زمانه،حائز على الحديث،صدوقاً ـ الذهبي
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؛في التعريض الحد وعمدتهم أن الكنايـة       )2(وأصحابه،ورواية عن أحمد  ) 1(   وقال مالك 

 الصريح ،وان كان اللفظ فيها مستعملاً موضعه أعنى         قد تقوم بعرف العادة مقام الاستعمال     

حين شاور أصحابه في الـذي قـال        )ض(مقولاً بالاستعارة ،واستندوا بما روي عن عمر        

قـد عـرّض    :قد مدح أباه وأمـه،فقال عمـر      : لصاحبه ما أنا بزان ولا أمي بزانية،فقالوا      

محتملاتها كالصريح الـذي    بصاحبه،فجلده الحد،ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد         

  ) 3.(لا يحتمل إلا ذلك المعنى

  :حد الحرابة-ه

  وهي قطع الطريق لمنع السلوك أو أخذ المال المعصوم من يد صاحبه على وجه يتعذر               

  ) .4(معه الغوث أو القتل خفية

نَ فِي الأَرضِ فَساداً أَنْ     إِنما جزاءُ الذِّين يُحارِبُونَ االلهَ ورسُولَه،ويسعو     ﴿:  وأصلها قوله تعالى  

يُقَّتلُوا أَو يُصلَّبُوا أَو تُقْطَّع أَيدِيهم وأَرجُلُهُم مِن خِلاَف أَو يُنفَوا مِن الأَرضِ ،ذَلِك لَهُـم خِـزي         

  )5(﴾فِي الدُنيا

  وما يجب على المحارب؛فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب عليه حق االله وحـق الآدميـين                

،واتفقوا على أن حق االله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجـل مـن خـلاف                 

  )6.(والنفي،كما جاء في الآية الكريمة

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
- ه73هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن الحارث الأصبحي المدني،أبو عبد االله،إمام دار الهجرة ولد بالمدينةفي-1

ري وعامر بن عبد االله وغيرهم،أحد الأئمة  المجتهدين،صاحب المذهب،من م،روى عن نافع والزه712
تدريب السالك إلى :م،ودفن بالبقيع ـ القاضي عياض795-ه179الموطأ،رسالة إلى الرشيد ،توفي بالمدينة في :كتبه

  3/9المصدر نفسه ج:ـرضا كحالة111-110ص-بيروت-دار مكتبة الحياة- معرفة أعلام مذهب مالك
،ولد ببغداد،ونشا بها،وسمع الحديث    )ه241-164(عبد االله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي،البغدادي        هو أبو   -2

من شيوخها،إمام الحديث ،وصاحب المذهب،رحل إلى الكوفة،والبصرة،ومكة،المدينة،واليمن،والـشام،والجزيرة،له مـن          
وخ،كتاب الزهد،الجرح والتعليل،وغيرها،توفي ببغداد    المسند؛يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث،الناسخ والمنس      :الكتب

العبر في خبر من -9/139سير أعلام النبلاء ج:لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول،وقيل من ربيع الاخر ـ الذهبي 
  1/261المصدر نفسه ج:رصا كحالة-1/234غبرج

  9/81المصدر السابق ج:ـ ابن قدامة2/330المصدر السابق ج:ابن رشد-3
  2/199ج-1415بيروت-دار الفكر-الفواكه الدواني:النفراوي المالكي--4
  35:ةسورة المائدة، الآي-5
  2/341المصدر السابق ج:ابن رشد-6
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    واختلفوا في هذه العقوبات ؛هل هي على التخيير،أم مرتبة على قدر جناية المحارب،

ردة في الآيـة مرتبـة        فقال أبو حنيفةو الشافعي  ،وجماعة من العلماء؛أن العقوبات الوا         

على الجنايات التي علم الشارع ترتيبها عليها،فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل،ولا يقطع              

علـى  "أو"فحملوا كلمـة    . منهم إلا من أخذ المال ولا ينفى إلا من لم يقتل ولم يأخذ المال             

حاربون متفاوتة  التنويع والتوزيع ،وحجتهم أن العقوبات متفاوتة،والجرائم التي يرتكبها الم        

أيضاً ،فلا بد من مراعاة ما عهد في الشرع من ترتيب القتل على القتل والقطع على أخذ                  

المال والنفي على الإخافة؛ونتيجة لذلك وجب توزيع العقوبات المذكورة على ما يقع مـن              

  ).1(الجرائم بحسب الغلظ والخفة

ي قطعه،ولا في نفيه،وإنما التخيير      وقال مالك؛إن قتل فلا بد من قتله،وليس للإمام تخيير ف         

في قتله أو صلبه،أو قطعه من خلاف،أما إذا أخاف السبيل فقط،فالإمام عنده مخير في قتله               

  ).2(أو صلبه أو قطعه أو نفيه

  ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام في اتخاذ ما يراه دارئـا                 

م فيه بالهوى،فان كـان المحـارب ممـن لـه الـرأي             للمفسدة،محققاً للمصلحة،ولا يحك  

والتخيير؛فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛لأن القطع لا يرفع ضرره،وان كان لا رأي له،وإنما   

هو ذو قوة وبأس ؛قطعه من خلاف ،وان كان ليس فيه من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك                 

  ).3(؛وهو الضرب و النفي

  :حد الردة-و

قرر إسلامه بالشهادتين مختاراً،بعد الوقوف على الـدعائم، والتـزام          هي كفر مسلم ت   :الردة

أحكام الإسلام ،ويكون ذلك بإنكاره ما علم من الدين بالضرورة،أو ارتكاب ما يدل علـى               

  ).4(الاستخفاف و التكذيب

  

  ــــــــــــــــــــــ

  513المرجع السابق ص:المصدر السابق،نفس الصفحة ـ محمود شلتوت: ابن رشد-1
ــابن  6/315ه ج 1398-2ط-بيـروت -دار الفكـر  -مواهـب الجليـل   : محمد بن عبد الرحمان المغربي الحطاب      -2

  المصدر السابق ،نفس الصفحة:رشد
  238القوانين الفقهية ص: ابن جزي-3
  280المرجع السابق ص:محمود شلتوت-4/501المصدر السابق ج:عبد الرحمان الجزيري-4
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ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمُـت وهُـو         ﴿:؛قوله تعالى     و الذي جاء في هذه الجريمة       

كَافِرُ،فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهُم فِـي الـدنيا والآخِـرة ،وأُولَئِـك أَصـحابُ النـارِ هُـم فِيهـا                       

 أثبتهـا   ،والآية كما يتبين لم تنص على عقوبة دنيوية لهـذه الجريمـة،وإنما           )1(﴾خالِدُون

مـن  ):"صلى االله عليه و سلم    (الفقهاء بحديث يروى عن ابن عباس،أنه قال؛قال رسول االله        

لا :"يقول)صلى االله عليه و سلم    (سمعت رسول االله    :،وعن عثمان قال    )2"(بدل دينه  فاقتلوه   

يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه،أو قتـل                

  ،)3"(نفسنفساً بغير 

  .فقد اتفق الفقهاء على أن من ثبت ارتداده عن الإسلام وجب قتله

وقد تناول العلماء هذه المسألة من جهة هل يقتل المرتد فوراً،أم يستتاب؟،وهل للاسـتتابة              

  أجل؟

إذا ارتد المسلم عن الإسلام يستحب للإمام أن يعرض عليه الإسـلام ،ولا             : فقال الحنفية   

 الدعوى،و يؤجل ثلاثة أيام؛يحبس فيها،ويعرض عليه في كل يوم من           يجب ؛لأنه قد بلغته   

 )4.(أيام التأجيل ،فان أسلم،وإلا قتل

من ارتد عن الإسلام وجب استتابته ثلاثة أيام بلياليها من يوم ثبوت الـردة              :وقال المالكية   

  )5.(عليه ،بلا جوع ولا عطش ولا عقوبة؛فان تاب وإلا قتل

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  215:سورة البقرة،الآية-1
حكم :باب- استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم:كتاب-بيروت- دار إحياء التراث العربي-صحيح البخاري:البخاري-2

  6/2548 ج6771المرتد والمرتدة واستتابتهم،حديث
حـل بـه دم     ذكـر مـا ي    :بـاب -تحـريم الـدم   :كتاب-1ط1411بيروت-دار الكتب العلمية  -السنن الكبرى :النسائي-3

 ـ      :بـاب -الـديات :كتـاب -دار الفكر -سنن أبي داود  :ـابو داود 2/279ج3482المسلم،حديث  يالإمـام يـأمر بـالعفو ف
مـسند  :باب-مسند العشرة المبشرين بالجنة   :كتاب-مصر-مؤسسة قرطبة -مسند أحمد :ـ أحمد 4/168ج4502الدم،حديث

الفتن عن رسول   :كتاب-بيروت-راث العربي دار إحياء الت  -سنن الترمذي :ـ الترمذي 1/61ج437عثمان بن عفان،حديث  
-دار الفكر -سنن ابن ماجة  :ـ ابن ماجة  4/460 ج 2158ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حديث          :باب-االله

دار -سـنن الـدارمي   :ـ الدارمي 2/847ج2533لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث،حديث       :باب-الحدود:كتاب-بيروت
  2/225ج2297ما يحل به دم المسلم،حديث:باب-الحدود:كتاب-1ط1407بيروت-الكتاب العربي

  5/135ج-بيروت-دار المعرفة–البحر الرائق :إبراهيم بن محمد بن بكر-4
مختـصر  :ـ خليل بن إسـحاق المـالكي      6/281 ج 2ط1398-بيروت-دار الفكر -التاج والإكليل :أبي القاسم العبدري  -5

 1/221ج1ط1407بيروت-دار الكتب العلمية-الكافي:برـ ابن عبد ال1/282ه ج1415-بيروت-دار الفكر-خليل
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إذا ارتد المسلم عن دينه وجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ،ولا يحل              :  وقال الشافعية 

له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداده يكون عن شبهة غالباً،فلا بد من مدة يمكنه التأمـل فيهـا                   

  )1(ك أو لم يطلبليتبين له الحق،وقدرناها بثلاثة أيام طلب ذل

 وقال الحنابلة في رواية ؛أنه يجب استتابة المرتد ثلاثة أيام ،وفي رواية أخـرى أنـه لا                 

،ولـم يـذكر     "من بدل دينه اقتلوه   ):"صلى االله عليه وسلم   (تجب استتابته،لكن تستحب ؛لقوله   

  )2.(استتابة

  :جريمة البغي-ز

الضالة،كالخوارج ،والذين يخرجـون      البغاة هم الذين يقاتلون على التأويل،مثل الطوائف        

علــى الإمــام أو يمتنعــون مــن الــدخول فــي طاعتــه،أو يمنعــون حقــاً وجــب  

  ) 3.(عليهم،كالزكاة،وشبهها

وَ إِنْ طَائِفَتانِ مِن المُؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحُوا بينهُما،فَاِنْ بغت إِحداهُما          ﴿:وأصلها قوله تعالى  

  )4(﴾فَقَاتِلُوا التِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ االلهعلَى الأُخرى 

وقد وجب قتالهم،وهو قول أبي حنيفة،والشافعي،وجمهور الفقهاء،وكثير من أهل الحـديث           

،ويرى مالك استتابتهم،فان تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم،وذهبت طائفة من             

  )5.(هم حكم المرتدين،وتباح دماءهم وأموالهمأهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدين،حكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  2/222المصدر السابق ج:أبو إسحاق الشيرازي-1
  9/17المصدر السابق ج:ابن قدامه المقدسي-2
  238المصدر السابق ص:ابن جزي -3
  9:ةسورة الحجرات، الآي-4
  3/4المصدر السابق ج:ابن قدامه المقدسي-5
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  :القصاص و الدية/2

هو أن يعاقب الجاني بمثل جنايتـه علـى أرواح النـاس،أو عـضو مـن                :   القصاص

  )1.(أعضاءهم؛فإذا قتل شخصاً آخر استحق القصاص،وهو قتله،كما قتل غيره

يا أَيها الذَّين امنُـوا     ﴿:و القصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛فمن الكتاب،قال تعالى       

،فَمن عُفِي لَهُ مِـن     ىلقِصاصُ فِي القَتلَى،الحُر بِالحُر والعبدُ بِالعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَ       كُتِب علَيكُم ا  

  )2(﴾أَخِيهِ شيءٌ فَإتِباعُ بِالمعرُوفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإحسان

عين بِالعينِ والأَنف بِـالأَنفِ والأُذْنَ      و كَتبنا علَيهُم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْس و ال        ﴿:وقال تعالى 

  )3(﴾بِالأُذْنِ والسن بِالسنِ و الجُرُوح قِصاص

  )4"(كتاب االله القصاص):"صلى االله عليه وسلم(ومن السنة؛قال رسول االله

 مُؤمِنة ودِيةٌ مُسلَّمةُ إِلَى     و منَ قَتلَ مُؤمِناً خطَأً فَتحرِيرُ رقَبةِ      ﴿:أما ما ورد في الدية فقوله تعالى      

  )5(﴾أَهلِهِ إِلاََّ أَنْ يصدقُوا

  .وقد فصل الفقهاء في أنواع الدية،فيؤخذ كل نوع منها من أهله ،ولا يؤخذ سواها

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  4/455المصدر السابق ج:يعبد الرحمان الجز ير-1
  177:ةسورة البقرة، الآي-2
  47:ةسورة المائدة، الآي-3
بـاقي مـسند    :كتـاب -12324حـديث :ــأحمد 2/961الصلح في الدية ج   :باب-الصلح:كتاب-2556حديث:البخاري-4

ـ 4/197القصاص من السن ج   :باب-الديات:كتاب-4595حديث:ـ أبي داود  3/128مسند أنس بن مالك ج    :باب-المكثرين
إسـماعيل بـن محمـد      :ـأنظر تخريجـه فـي    2/884جالقصاص في السن    :باب-الديات:كتاب-2649حديث:ابن ماجة 
  2/139ج-4ط-1405بيروت-مؤسسة الرسالة-كشف الخفاء:العجلوني

  91:سورة النساء،الآية-5
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  :التعزير/3

تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا          :"بأنه) 1(يعرفه ابن فرحون     

ب جناية ليس لها حد مقدر      ،و يرى صاحب البدائع أن سبب التعزير هو ارتكا        )2"(كفارات

  ).3(في الشرع

فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فيه ولا قصاص ،ولا كفارة؛فان على الحاكم أن يعزره بما                 

  .يراه زاجراً له عن العودة، من ضرب،أو سجن،أو توبيخ

وقد اشترط بعض الأئمة أن لا يزيد التعزير بالضرب على ثلاثين سوطاً، ويرى المالكية 

لإمام أن يضربه بما يراه زاجراً،ولو زاد عن المائة بشرط أن لا يفضي إلى أن على ا

لا :"، لقوله صلى االله عليه وسلم)4(الموت، ويرى الحنابلة أن لا يزيد عن عشرة اسواط 

  )5".(يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود االله عز وجل

  أقسام الجريمة في القانون الجزائري:ثانياً

 المشرع الجزائري على غرار كثير من التشريعات إلـى اعتمـاد العقوبـة              لقد عمد      

كمعيار لتصنيف الجرائم،فجعل شدة العقوبة بقدر الخطورة التي تشكلها الجريمة على الفرد           

من قانون العقوبات أن العقوبات تصنف إلى ثلاثة أصـناف          27و الجماعة،فجاء في المادة   

  .الجناية،الجنحة،و المخالفة:هي

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
هو إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري،يعرف ببرهان الدين،ولد بالمدينة، ونشأ بها،إلا أنه -1

لم يقع اتفاق بين المترجمين على سنة ولادته،فمما أشار إليه السخاوي بصفة تقريبية أنه ولد بعد الثلاثين وسبعمائة 
بالنظر إلى تاريخ 729 كحالة إلى أنه مات في ذي الحجة عن نحو من السبعين، فتكون ولادته حواليبيسير،وأشار رضا
والده أبو الحسن التونسي الأصل، علي بن جابر الأندلسي،وابن مرزوق التلمساني الشهير بابن :الوفاة،من شيوخه

الديباج - السالك إلى أفعال المناسكإرشاد-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام:الخطيب،أهم مصنفاته
-القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده في الفقه المالكي:المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ـ نجية أغرابي

   77-41م ص2000-ه1421المملكة المغربية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
2-  
  7/63المصدر السابق ج:الكساني-3
  4/468المصدر السابق ج:يعبد الرحمان الجزير-4
-الحـدود :كتـاب -1708حـديث :ـ مسلم 6/2522كم التعزيرو الادب ج   :باب-الحدود:كتاب-6696حديث:البخاري-5

ــ ابـن    4/167فـي التعزيـر ج    :بـاب -الحـدود :كتاب-4491حديث:ـ أبو داود  3/1332قدر أسواط التعزير ج   :باب
التعزير في الذنوب   :باب-الحدود:كتاب-2314ثحدي:ـ الدارمي 2/867التعزير ج :باب-الحدود:كتاب-2601حديث:ماجة

  2ج
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العقوبات الأصـلية   :"الفقرة الأولى من قانون العقوبات على         -5نصت المادة   :الجنايات/1

  :في مواد الجنايات هي

  الإعدام-   

  السجن المؤبد-   

  .السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة-   

العقوبات الأصلية في مـادة الجـنح       :"ن نفس المادة على أن    نصت الفقرة الثانية م   :الجنح/2

  :هي

الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقررفيها القـانون              -  

  .حدوداً أخرى

  .دج2000الغرامة التي تتجاوز-  

العقوبات الأصـلية فـي مـادة       :"نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن       :المخالفات/3

  :لمخالفات هيا

  الحبس لمدة يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر-  

  .دج2000الى20الغرامة من-  

  :وتكمن أهمية هذا التقسيم في عدة وجوه ،أهمها

تختص محكمة الجنايات بالنظر في قضايا الجنايات،ويختص قسم الجنح بالمحكمة بالبت           -

  .في قضايا المخالفاتفي قضايا الجنح،ويختص قسم المخالفات بالفصل 

تلجا في كثير من الأحيان النيابة العامة إلى تجنيح بعض الجنايات بهدف التخفيف علـى               -

  .محكمة الجنايات

يكون التحقيق القضائي إلزاميا في الجنايات،وجوازيـاً فـي الجـنح ،واسـتثنائيا فـي               -

  )1) (من قانون العقوبات66المادة(المخالفات

  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  2المرجع السابق ص:احسن بوسقيعة-1
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  بين الشريعة والقانون:ثالثاً

    كلاهما قسم الجرائم حسب خطورة الفعل الإجرامي ومقدار العقوبة المـسلطة علـى             

الجاني،غير أنهما يختلفان في الأهمية والقصد،حيث نجد أن سلطة القاضي في الـشريعة             

القصاص،فليس له حرية الاجتهاد في تخفيف العقوبـة        الإسلامية مقيدة في جرائم الحدود و     

أو تغيير نوعها ،وليس لولي الأمر أن يعفو عنها ،أما في القانون فلم يميز بـين الجـرائم                  

فيما يخص سلطة القاضي،فله أن يخفف من العقوبة وله إيقاف تنفيذها،ولرئيس الجمهورية            

  .حق العفو عن الجرائم والتخفيف من العقوبات 

في جرائم التعازير فقد جعلت الشريعة الإسلامية للقاضي الحرية في النطق بالعقوبة              أما  

  .التي يراها زاجرة ورادعة

  كما يختلف القانون والشريعة الإسلامية من حيث المصدر ،فمصدر التجريم في الشريعة            

  .الإسلامية هو القران والسنة بينما في القانون فهو الإنسان الذي يصيب ويخطئ
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  مفهوم العقوبة:المطلب الثاني

   سنتناول في هذا المطلب تعريف العقوبة في اللغة،وفي اصـطلاح الفقـه الإسـلامي              

  والقانون الجزائري،ثم نتناول أساس العقاب في كل منهما

  تعريف العقوبة:الفرع الأول

  في اللغة:أولاً      

اب والمعاقبة؛أن تجزي الرجـل بمـا فعـل         اسم من عاقب ،يعاقب،و العق    : العقوبة

  .سوءاً

  :قال النابغة

  )1(ومن عصاك فعاقبه معاقبة       تنهى الظلوم ولا تقعد على ضهد

وعاقب الرجل من العقوبة،و الباب كله يرجع إلى أصل واحد؛وهو أن يجيء الشيء بعقب              

هـا تكـون آخـر    ،وإنما سميت عقوبة لأن)2(الشيء،والعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب  

  )3.(وثاني الذنب

) 4(﴾إِنَّ ربك لَذُو مغفِرة وذُو عِقَابِِ أَلِيم        ﴿: تعالى لواختصت العقوبة والعقاب بالعذاب، قا    

  )5(﴾ إِنْ كًلُّ إِلاَ كَذَّب الرسُلَ فَحق عِقَاب﴿: وقال أيضا،

  في الاصطلاح:ثانياً      

  :العقوبة في الفقه الإسلامي/1

جزاء شرعي على فعل محرم، أوترك      :"بأنها) 6(ها علاء الدين الطرابلسي الحنفي       عرف

  )7"(واجب أو سنة أو فعل مكروه

  ــــــــــــــــــــــ
-1م200بيـروت -دار احياء التراث العربـي    -كتاب العين :ـ الفراهيدي 830-2/829المصدر السابق ج  :ابن منظور -1

  660 ص1ه ط1421
  ـ3/620ه ج1406-م1986سة الرسالة مؤس-مجمل اللغة:ابن فارس-2
  4/78 ج1ه ط1421-م2001بيروت -دار الجيل-معجم مقاييس اللغة:ابن فارس-3
  42:سورة فصلت،الآية-4
  13:سورة ص،الآية-5
،تـوفي  " معين الحكـام  "هو علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي،قاضي القدس له مؤلفه المشهور             -6

-ه1413-بيـروت -دار الكتب العلميـة   -كشف الظنون :  ثمانمائة ـمصطفى القسطنطيني الحنفي    سنة أربع وأربعين و   
  2/1745م ج1992

  195-194 ص2 ط1973مطبعة مصطفى الحلبي -معين الحكام-7
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العقوبات نوعان؛أحدهما على ذنب ماض،والثاني لتأدية واجب       :"بأنها)1(وعرفها ابن تيمية  

  )2"(أو ترك محرم في المستقبل

  )3"(أذى ينزل بالجاني زجراً له:"أبو زهرة بأنها:حدثين عرفهاومن الم

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علـى عـصيان أمـر          :"و عرفها عبد القادر عودة بأنها     

  )4"(الشارع

جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنـه          :"وعرفها أحمد فتحي بهنسي بأنها    

  )5"(وترك ما أمر به

الجزاء المقرر أو ما يمكن تقريره لمصلحة الجماعة على         :" أنها وعرفها فكري عكاز على   

  )6"(عصيان أمر الشارع

فهذه التعريفات وان اختلفت في ألفاظها إلا أن معانيها متقاربة،إذ تتضمن في مجموعهـا              

  .على أن العقوبة زجر للجاني وردع لغيره

اً أو ما يمكـن تقريـره       الجزاء المقرر سلف  :  ومن ذلك يمكننا أن نعرف العقوبة على أنها       

  .لمصلحة الجماعة،لزجر الجاني عن ارتكاب المحظور،و ترك المأمور به ، وردع غيره

  :ومن هذا التعريف يمكننا استنباط خصائص العقوبة ،نورد أهمها فيما يلي

  : أنها شرعية-

لا   أي لها أصل في الكتاب أو السنة أو الإجماع،أو صدر بها قانون من الهيئة المختصة،و 

يجوز للقاضي أن ينطق بعقوبة منافية لنصوص الشريعة الإسلامية،حتى و لو اعتقد أنهـا              

  .أفضل من العقوبات المنصوص عليها

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

ربيـع الأول   10،حافظ،مفـسر،مجتهد،ولد فـي   )ه728-661(هو احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي الدمـشقي          -1
ذي القعدة،لـه مؤلفـات   20ي قلعة الإسكندرية،و قلعـة دمـشق التـي تـوفي بهـا فـي          بحران،ناظر العلماء،وسجن ف  

المرجع الـسابق   :السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،مجموع الفتاوى،قواعد التفسيرـ رضا كحالة         :كثيرة،منها
  145-1/144 ج1986لبنان-دار العلم للملايين-الأعلام:ـ الزركلي1/163ج
  94ه ص1419السعودية.ع.م-ارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادوز-السياسة الشرعية-2
  6القاهرة ص-دار الفكر العربي-العقوبة-الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي-3
  1/609 ج1984-5مؤسسة الرسالة ط-التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي-4
  4/72 ج1991بيروت-دار النهضة العربية-لاميالموسوعة الجنائية في الفقه الإس-5
  27 ص1982شركة مكتبات عكاظ–فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون -6
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  :أأنها شخصية-

  فلا توقع إلا على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة،ولا تتعد إلى سـواه مهمـا                

  )1(﴾ وِزر أًُخرىولاَ تزِرُ وازِرةُ﴿:كانت صلته بالجاني؛لقوله تعالى

  : أنها مؤلمة-

  و نقصد به الإيلام المقصود،أما غير المقصود فلا يعتبر عقوبة،والذي يتمثل عادة فـي              

  .الانتقاص من بعض حقوق الجاني الشخصية كحق الحرية غيرها

  :أنها قضائية-

  )2.(اء  أي أن توقيع العقوبات الجنائية كافة في النظام الإسلامي هو من اختصاص القض

  :العقوبة في القانون/2

   لم يتطرق القانون الجنائي الجزائري،على غرار معظم القوانين الوضعية إلى تعريف 

  : العقوبة،وترك ذلك للشراح و الفقهاء،فعرفها البعض على أنها

  )3("جزاء جنائي يقرره القانون و يوقعه القضاء على المجرم"
  

اسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على مـن ثبتـت          جزاء يوقع ب  :"  وعرفها آخر على أنها   

  )4"(مسؤوليته عن الجريمة

جزاء جنائي يتضمن إيلاما مقصوداً يقـرره القـانون، ويوقعـه           :"و عرفها ثالث على أنها    
  )5"(القاضي على من ثبتت مسؤوليته عن الجريمة

  
 كجـوهر   ويعتبر  التعريف الأخير أخص وأدق من سابقيه،وذلك لإبرازه لعنصر الإيـلام           

للعقوبة، فالأثر المباشر للعقوبة هو تحقيق الإيلام،وهو ما يميزها عن غيرها مـن الـنظم               

  .التأديبية

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  166سورة الأنعام،الآية-1
  1/629المرجع السابق ج: عبد القادر عودة-2
  2/417 ج1989الجزائر ط-ج.م.د-اء الجنائيالجز-القسم العام-شرخ قانون العقوبات الجزائري: عبد االله سليمان-3
  230بيروت ص- الشركة العالمية للكتاب-القسم العام- الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري: إبراهيم الشيباسي-4
  749ص-المرجع السابق:عبد القادر قهوجي-5
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   :بين الشريعة والقانون/ 3

 والقانون فـي تعريـف العقوبـة إذ             ويتضح لنا انه لا اختلاف بين الشريعة الإسلامية       

  .نصت عامة على أنها جزاء يوقع على من ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب فعل محرم

ومن التعريفات السابقة يمكننا استخلاص الخصائص التي تميز العقوبة في القانون،ونجمل 

  :أهمها فيما يلي

  :أنها شرعية-

، ويقـصد بـذلك اسـتنادها       " لا بنص لا جريمة ولا عقوبة إ    "    و هذا ما يعبر عنه بمبدأ     

لقانون يقررهـا،ويعنى بهـا حـصر الاختـصاص بـالتجريم والعقـاب فـي الـسلطة                 

التشريعية،وتحديد دور القاضي في مجرد تطبيق العقوبة التي يقررها القانون، والغـرض            

من هذا المبدأ هو حماية حريات الأفراد وصيانتها من التعسف الذي قد يصدر من القاضي               

  .دارةأو الإ

وقد عرفت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ،إذ يحدد المشرع العقوبـة بـين حـدين؛أدنى و               

  )1.(أقصى،ويترك للقاضي حرية التقدير والنطق بالعقوبة فيما بين هذين الحدين

  : أنها شخصية-

     أي لا تطبق إلا على الشخص المحكوم عليه ولا تتعدى إلى غيره من أفراد أسـرته                

 وقد كان في الماضي يمتد أذى العقوبة إلى أقرباء الجاني، وكل من تربطه بـه                وأقرباءه،

  .صلة،خاصة في الجرائم التي تمس بالحاكم و نظام الدولة

و قد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تشريع هذا المبدأ،ودل على ذلك قوله 

  ،)2(﴾ولاَ تزِرُ وازِرةُ وِزر أًُخرى﴿:تعالى

  )3.(و يترتب على هذا المبدأ انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم عليه،ولا يتحملها ورثته

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
ـ عبد القادر 93الإسكندرية ص-منشأة المعارف-مبادئ علم الإجرام والعقاب:فتوح عبد االله الشادلي-زكي أبو عامر-1

  749المرجع نفسه ص:قهوجي
  166: سورة الأنعام،الآية-2

  98-97المرجع السابق ص:فتوح عبد االله الشادلي-زكي أبو عامر-3

  



 21

  :أنها مؤلمة-

   و يتمثل الإيلام في ضرر يصيب حقاً قانونياً للمحكوم عليه،سواء في بدنه أو ذمتـه أو                

شرفه واعتباره،ولهذا فأي إجراء يتضمن إيلاما غير مقصود لا يعتبـر عقوبـة،فالقبض             

 يسببان ألماً للمتهم،ومع ذلك لا يعتبر أي منهما عقوبة؛ لأن الألم            والحبس الاحتياطي مثلاً  

  )1.(هنا غير مقصود

وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في هذا المبدأ،والذي يعتبر جوهر العقوبـة   

  .الذي يميزها عن غيرها من الإجراءات الأمنية

    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــ

  
  750المرجع السابق ص:هوجيعبد القادر ق-1
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  أساس العقاب:الفرع الثاني

   إن لدراسة أساس العقاب أهمية بالغة بالنسبة للعلوم الجنائية كافة،إذ أن التحديد الصحيح             

لها يرسم لنا السبيل لوضع حلول سليمة لأغلب ما يثار في نطاقها من إشكالات، فلمعرفة               

 القانون الوضعي في تشريعهم للعفو؛لابـد       و يالأسس التي اعتمدها كل من الفقه الإسلام      

  .من التعرف على الأسس المعتمدة لكل منهما في تشريع العقاب

  أساس العقاب في الشريعة الإسلامية:أولاً

  إن الأصول التي تقوم عليها نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية تعود إلـى أساسـين               

 منه حماية الجماعة،  وبعـضها يعنـى         عامين،فبعضها يعنى بمحاربة الجريمة؛ والغرض    

بشخصية المجرم ؛ والغرض منه إصلاحه، والظاهر أن هناك تضارب بـين الأساسـين              

؛لأن حماية الجماعة تقتضي إهمال شخصية المجرم، والعناية بشأن المجرم تقتضي إهمال            

ير حماية الجماعة، لكن الشريعة الإسلامية استطاعت أن تجمع بين هذين الأساسين في غ            

  :تناقض،من خلال الأسس التي سنبينها فيما يلي

  :حماية مصلحة الجماعة/1

   وهي الجرائم التي تمس بالمجتمع مساساً شديداً،والتي نص القـران أو الـسنة علـى               

عقوبات محددة  لها،نظراً لشدة ضررها في المجتمع،ودلالتها على تأصل الشر في نفـس              

  .صاص والديةالجاني، وتتمثل في جرائم الحدود والق

وقد اتجهت الشريعة الإسلامية فيها إلـى حمايـة مـصلحة الجماعـة وأهملـت شـأن                 

المجرم،فشددت العقوبة عليها، لأن التساهل في معاقبة مرتكبيها يؤدي إلى فساد المجتمـع             

  )1.(وتحلل أخلاقه

 وقد قصدت الشريعة الإسلامية من التشدد في هذه الجرائم ردع العامة،وإزالة الخبث مـن             

نفس الجاني؛لذلك متى تبين أن الجناية كانت خطأ لم يثبت فيها الحد،ومتى ظهرت شـبهة               

للجاني سقطت عنه، وفي هذا المعنى يقرر الفقهاء أن العقوبات موانع قبل الفعل زواجـر               

  )2.(بعده

  ــــــــــــــــــــــــــ
  613-1/612المرجع السابق ج:عبد القادر عودة- -1

  53-52جع السابق صالمر: فكري عكاز-2
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ولِيـشهد  ﴿:   وقد جعلت الشريعة الإسلامية تنفيذ العقوبات علنياً لينزجر الناس،قال تعالى         

فكل مظهر أثر انزجاراً فهو عقوبـة،لكن لا يجـوز أن           ) 1(﴾عذَابهُما طَائِفَةُ مِن المُؤمِنِين   

مية إقــامة الحــدود     يكون زجر العموم بغير العدل ،فإذا كان من شأن الشريعة الإسلا          

  )2.(والقصــاص والعقوبات حصل انزجار الناس عن الاقتداء بالجناة

  :إصلاح الجاني وتأهيله/2

   ويشمل هذا القسم الجرائم المعاقب عليها بعقوبات تعزيرية ،وهـي جـرائم التعـازير              

 الأصلية،أي غير الحدود والقصاص والدية،وجرائم الحدود التي يعاقـب عليهـا بعقوبـة            

مقدرة؛وهي جرائم الحدود غير التامة،وجرائم الحدود التـي يـدرأ فيهـا الحـد،وجرائم              

  .القصاص والدية المعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة

  وهي جرائم ليست بخطورة جرائم الحدود والقصاص والدية،لـذلك تركـت الـشريعة             

 والظـروف   ةيالإسلامية تقدير عقوبتها للقاضي الذي يأخذ ظروف الجاني،وظروف الجنا        

المحيطة بهذا كله،فالشريعة الإسلامية اتجهت في هذه الجرائم إلى إصلاح الجاني،فطبقـت            

 كـان اعتبـار     شديدنظرية العقوبة منفردة ومجتمعة،فإذا كانت ظروف الجاني تستحق الت        

حماية الجماعة هو المطلوب مراعاته،وإذا كانت ظروفه تقتضي التخفيف روعيت شخصية     

نت ظـروف الجريمـة تقتـضي التـشديد وظـروف الجـاني تقتـضي               الجاني،وإذا كا 

التخفيف؛فينزل به عقوبة متوسطة،حيث تراعى مصلحة الجماعة مـع ملائمـة العقوبـة             

  ) 3.(لشخصية الجاني

ومما يدل أيضاً على مقصد الإصلاح النصوص الكثيرة التي وردت في الكتـاب والـسنة               

من تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح  فَاِنَّ االله يتُـوبُ           فَ﴿:تدعوا إلى التوبة والإصلاح ،كقوله تعالى     

  )4(علَيه إِنَّ االله غَفُور رحِيم﴾

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  2:سورة النور،الاية-1
الجزائـر  -والمؤسـسة الوطنيـة للكتـاب     -تونس-الشركة التونسية للتوزيع  -مقاصد الشريعة الإسلامية  :ابن عاشور -2

  207-206ص
  54-53المرجع السابق ص:ـ فكري عكاز615-1/614المرجع السابق ج:عبد القادر عودة-3
  41سورة المائدة، الاية-4
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  ).1"(التائب من الذنب كمن  لا ذنب له:"  وقال صلى االله عليه وسلم

   ورغبت الشريعة الإسلامية في العفو على العقوبات،وحثت عليه

  :شفاء غيض المجني عليه/3

القتـل العمـد،والقتل شـبه العمـد،        : هذا القسم جرائم القصاص والدية،وهي         ويشمل

  .والخطأ،والجرح المتعمد،والجرح الخطأ

القصاص والدية في حالة العمد،     :وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه الجرائم عقوبتين هما       

هـت  والدية في حالة الخطأ، ولم تجز للقاضي أن يزيد عليهما أو ينقص منهما، وقـد اتج               

الشريعة الإسلامية في هذه الجرائم التي يعتبر فيها حق العبد غالباً إلى شفاء غيض المجني 

عليه، وجعلت القصاص العقوبة الأساسية بالنسبة للجـرائم الواقعـة علـى الأشـخاص              

؛باعتبارها تشفي غيض المجني عليه، لأن في طبيعة النفوس الحنق والغضب على مـن              

الانتقام، فجريمة القتل مثلاً يتبعها أخذ الثأر ثم يتبع الثانية ثالثة،فلا           يعتدي عليها فتندفع إلى     

تكاد تنتهي الثارات ، ولا يستقر حال نظام الأمة ، فكان أن تولت الشريعة الإسلامية هذه                 

الترضية ،فجعلت القود بيد أولياء القتيل الذين يتولون أخذ قاتل صـاحبهم إلـى موضـع                

أو يعوض المجني عليه أو وليه إن لم ينفذ القصاص لعـدم            القصاص تحت نظر القضاء ،      

  إمكان المساواة بين الجريمة والعقوبة، وفي حالة عفو أولياء المجني عليه فإنهم يأخذون

  .الدية إن طلبوا ذلك

  والشريعة الإسلامية لم تهمل الحق العام في العقاب ،ففي حالة سقوط القصاص بѧالعفو ،فانѧه                

  . يفرض عقوبة تعزيرية على الجاني منعاً للفساد في الأرض يكون لولي الأمر أن

وشفاء غيض المجني عليه أعظم في نظر الشريعة الإسلامية من معنى إصـلاح الجـاني               

،ولذلك رجح عليه حين لم يمكن الجمع بينهما؛ وهي صورة القصاص ،حتى لا يسرف في               

  )2.(القتل ولا يذهب دم الضحية هدراً

  

  ـــــــــــــــــ

-دار الفكـر  -سـنن البيهقـي الكبـرى     :ـالبيهقي2/1419ذكر التوبة ج  :باب-الزهد:كتاب-4250حديث: ابن ماجة  -1
المرجع     السابق :  إسماعيل بن محمد العجلوني: ـ انظر تخريجه في 15/175شهادة القاذف ج:باب-الشهادات:كتاب

  1/351ج
  39-36لسابق صالمرجع ا:ـ أبو زهرة206المرجع السابق ص:الطاهر ابن عاشور-2
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  أساس العقاب في القانون الجزائري:ثانياً

    كان الأساس الذي تقوم عليه العقوبة حتى أواخر القرن الثامن عشر هو الانتقام مـن               

المجرم،وإرهاب غيره؛مما سوغ تقرير عقوبات قاسية لا تتناسب وأهمية الجرائم المرتكبة،           

ن والفلاسفة يعملون على هدم هذا الأسـاس        وبداية من القرن الثامن عشر بدأ فقهاء القانو       

وإيجاد أساس يعمل على خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة ،فظهرت نظريات عديدة،منها            

-وهو رأي المدرسة التقليديـة    –من نظر إلى حماية مصلحة الجماعة وأهمل شأن الجاني          

لإصلاح عـدا  ،ومنهم من حصر أساس العقوبة في العدالة،وهو ما يعني إنكار كل وسائل ا 

  .العقوبة الصارمة،وهناك من أولى الاهتمام بالجاني و إصلاحه وأهمل وظيفة الردع 

  أما الأساس الذي اعتمده المشرع الجزائري للعقوبة فيمكن حصره من خـلال اسـتقراء    

  الردع،الإصلاح،والعدالة:نصوصه القانونية في ثلاثة أسس هي 

  )intimidation(الردع/1

 عاماً بتحذير وتهديد أفراد المجتمع الذين تراودهم فكرة الإجرام من أنهم                والردع يكون 

سينالون العقاب الذي ناله من ارتكب الجريمة فعلاً،ويكون خاصاً بإيلام مرتكب الجريمـة             

  .بالقدر الذي يمنعه من معاودتها

   والردع وان لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة إلا انه يتضح جلياًً مـن خـلال               

وبات يستحيل معها الإصلاح والتأهيل،كعقوبة الإعدام  والسجن المؤبد ،وتشديد          قتشريعه لع 

العقوبة في  بعض الجرائم،كالقتل العمد والتسمم؛ نظراً لما تثيره هذه الجرائم من اسـتياء               

في المجتمع ،وتسببها في اضطرابات اجتماعية،كما انه نص على عقوبات تبعية من شأنها             

عزل المحكوم عليه مـن     :"من قانون العقوبات  8 وظيفة الردع كنصه في المادة     زيادة تحقيق 

حق الانتخاب،وجميع الخدمات والمناصب العمومية،وحرمانه من مباشرتها، الحرمان من         

حق الانتخاب أو الترشح،وعلى وجه العموم كافة الحقوق الوطنية والسياسية ،ومن حمـل             

 محلفاً،أو خبيراً ،أو شاهداً على أي عقد،أو أمام         أي وسام،وعدم الأهلية لأن يكون مساعداً     

  القضاء إلا على سبيل الاستدلال، عدم الأهلية لأن يكون وصياً أو ناظراً ما لم تكن 
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الوصية على أولاده، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة،وفي التـدريس ، وفـي إدارة               

  )1.(و مدرساً،أو مراقباًمدرسة،أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذاً،أ

وتتفق الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائري في اعتماد الردع مقصد مهم للعقوبـة،إلا             

أنهما يختلفان من حيث مضمونه،فالشريعة الإسـلامية تعتمـد الألـم البـدني عقوبـات               

 رادعة،وجعلت العقوبة علنية حتى يتحقق مقصد الردع العام،بينما في القانون الجزائـري           

فأغلبية العقوبات التي نص عليها هي إمـا سـالبة للحريـة،أو مالية،وتحاشـى الإيـلام                

  ).عدا جريمة الإعدام(البدني

  كما أن الشريعة الإسلامية اعتمدت على هذا الأساس في جميع العقوبات بينما القـانون              

  .الجزائري حصره في عقوبات قليلة

  :الإصلاح والتأهيل/2

عقوبة بطريقة فيها من وساءل التهذيب والعلاج ما يمكن أن تجعل              ويقصد به أن تنفذ ال    

  الجاني أهلا للتكيف مع المجتمع وعدم العودة للإجرام

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الأساس في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين 

  10/02/1972 المؤرخ في 2- 72الصادر بموجب الأمر رقم

وإذ ترى الجمهورية الجزائرية بأن العقوبة المانعة للحرية تستهدف         :"حيث ورد في مقدمته   

  "أساساً إصلاح المحكوم عليهم،وإعادة تربيتهم وتكييفهم الاجتماعي

إن إصلاح المحكوم عليه وإعادة تربيتـه       :"كما ورد في المادة الأولى منه في فقرتها الثانية        

ة،فإنهما يرتكزان على رفع  المستوى      إذ يكونان القصد المرتجى من تنفيذ الأحكام الجزائي       

  ..."الفكري والمعنوي

إن مكافحة الإجرام تفرض على المجتمع نشاطاً وقائيا ناجعاً،         :"كما ورد في المادة السادسة    

 علاج المحكوم عليه الذي يرتكز على التربية والصحة والعمل يقتضي من المـصالح              نوا

  ."المعنية في الدولة نشاطاً متناسقاً ومخططاً

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   2/475المرجع السابق ج:ـ عبد االله سليمان195المرجع السابق ص:احسن بوسقيعة-1
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إن توزيع وترتيب المساجين في المؤسسات العقابية يتم حسب وضعيتهم          :"24ونصت المادة 

الجزائية وخطورة الجرم الذي حبسوا من أجله،وسنهم،وشخصيتهم،وحسب قـدر تحـسين           

  ".لتهمحا

إعادة التربية  : "  كما خصص المشرع الجزائري فصلاً بأكمله في القانون المذكور بعنوان         

، ونص على ضرورة وجـود      "إعادة تأهيل الأحداث  :" ،وفصلاً آخر بعنوان  "في بيئة مغلقة  

مربين في كل مؤسسة، وتزويد بعض المؤسسات بأخصائين في علـم الـنفس، وتنظـيم               

  ".ة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابةدورات تعلميه لمحو الأمي

   ويتفق القانون الجزائري مع الشريعة الإسلامية في تقرير الإصلاح والتأهيـل أسـاس             

للعقوبة،إلا أن هذا المدلول أعم في الشريعة الإسلامية منه في القانون الجزائري ،ذلك أن              

 في علاقته بربه وبالغير وبالكون، ويشمل الإصلاح        الشريعة الإسلامية تنظم حياة الإنسان    

في الدنيا و الآخرة ،بينما القانون الجزائري فغايته إصلاح الجاني في علاقاته الدنيوية مع              

  .الغير

  كما نجد أن إصلاح الجاني في الشريعة الإسلامية مرتبط بالوازع الديني، وقد عمـدت              

 تشريعها للعبادات عموماً كالـصلاة والـصوم        الشريعة الإسلامية لتهذيب النفس من خلال     

والحج ،وأوجبت أن يكون من الأمة من ينصب للهداية وتقويم المعوج من خـلال الأمـر                

، قـال   ) 1(بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مـن شـأنه تـأليف القلـوب وتقريبهـا              

) 2(﴾المعرُوفِ وينهونَ عنِ المُنكَـر    ولتكُن مِنكُم اُمةُ يدعُون إِلَى الخيرِ و يأْمُرُونَ بِ        ﴿:تعالى

  .،وهذا ما تفتقده القوانين الوضعية عموماً

  :العدالة/3

ولا تكون العقوبة عادلة إلا إذا كانت تطبق على كل من يرتكب الجريمة التي تقـررت                   

جزاءاً لها ، ومحققة لشعور أفراد المجتمع أن من يرتكب جريمة سلطت عليـه العقوبـة                

  .سبة لهاالمنا

  

  ــــــــــــــــــــ

  26المرجع السابق ص:أبو زهرة-1
  104:سورة آل عمران، الاية-2
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ومما يدل على اعتماد المشرع الجزائري لهذا الأساس إقراره لمبدأ التناسب بين العقوبـة              

لا جريمـة ولا    :" والجريمة، وما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري           

  ". تدابير امن بغير قانون أوةعقوب

يترتب على الخطأ القضائي لاشتراطه     :"  من الدستور على أنه    49  وما نصت عليه المادة     

، إضافة الى توافر الركن المعنـوي       "هتعويض من الدولة،ويحدد القانون التعويض و كيفيات      

  )1.(في الجريمة

    

هذا الأساس ، لكن ليس علـى        ويتفق القانون الجزائري مع الشريعة الإسلامية في تقرير         

إطلاقه، ذلك أن العدالة في الشريعة الإسلامية مصدرها هو االله عز وجل ، ويـشعر كـل    

 - صلى االله عليه وسلم    -المسلمين بعدالته المطلقة، فقد كان المذنبون يأتون إلى رسول االله         

تبر الإنسان  معترفين ويطلبون التطهير بان تطبق عليهم العقوبة، بخلاف القانون، الذي يع          

  .هو مصدر العدالة فيه مما يجعل الشعور بها نسبياً بين أفراد المجتمع

  الجزائري متفقا مع الشريعة الإسلامية في اعتماد هذه المبادئ كأسـاس             نوان كان القانو  

 قد انفردت بمبدأ لم يعرف في القوانين الوضعية         الإسلاميةللعقوبة ؛ فإننا نجد أن الشريعة       

  .، والذي يعتبر أهم مبدأ محقق لشعور العامة بالعدالةه المجني عليوهو شفاء غيض

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  
  19المرجع السابق ص:  أحسن بوسقيعة-1
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  مفهوم العفو: المبحث الثاني

 ونتناول في هذا المبحث تعريف العفو ودليل مشروعيته في كل من الفقه الإسـلامي             

  ن الجزائريو القانو

  تعريف العفو:المطلب الأول

  العفو في اللغة: الفرع الأول

من عفا عفواً وهو التجاوز عن الذنب وتـرك العقـاب عليـه ، وأصـله المحـو                    :العفو

، ومنها عفو االله عن خلقه، وذلك بمحو ذنوبهم وتركه إياهم فلا يعاقبهم فضلاً              )1(والطمس

  .منه

  ).2(وت عنه، واالله العفو الغفوروكل من استحق عقوبة فتركته فقد عف

كثر ، ومنهـا قولـه   : وعفا الماء إذا لم يطرقه شيء يكدره، وعفا الشعر والنبت وغيرهما          

  ).4(أي كثروا، والعفاة طلاب المعروف) 3( ﴾حتَى عفَو﴿ :تعالى

إن العفو من االله عز وجل عن العباد تجافيه، وهو من العباد ستر             :"قال أبو الحسن البصري   

ضهم عن بعض،يقال عافى االله فلاناً ؛أي أعفى االله فلاناً، ومعنى أعفاه االله؛أي جعل لـه                بع

  ).5"(استطاعة يعفو بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  2/828المصدر السابق ج:ابن منظور-1
م 1991-ه1421بيـروت -يدار إحياء التراث العرب   -كتاب العين :ـالفراهيدي4/56معجم مقاييس اللغة ج   :ابن فارس -2
  657 ص1ط
  94سورة الأعراف، الآية -3
 1م ط 1994-ه1414عـالم الكتـب   -المحيط فـي اللغـة    :ـ إسماعيل بن عباد   6/425المصدر السابق ج  : الجوهري-4
  3/615مجمل اللغة ج:ـ ابن فارس2/170ج
  1/27 ج2م ط1992-ه1413عمان-دار البشير-العفو والاعتذار:الرقام البصري-5
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  العفو اصطلاحاً:لفرع الثانيا          

  في الفقه الإسلامي: أولاً

التجاوز عن الـذنب  :لا يختلف التعريف الاصطلاحي عنه في اللغة،اذ يعني في مجمله       

  ).1(وترك العقاب عليه

معنى العفو أن يستحق حقـاً فيـسقطه        :"بقوله) 2(إذ عرفه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي      

خُـذِ  ﴿: ،قال تعـالى  ) 3"(،وهو غير الحلم وكظم الغيظ    ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة     

وأَنْ تعفُـو أَقْـربُ     ﴿: ،وقال عـز وجـل    ) 4(﴾العفْو وأمُر بِالعُرف واَعرِض عن الجاهِلِين     

  )5(﴾لِلتقْوى

  )6"(ءالصفح وترك عقوبة المستحق والمحو والامحا:"و عرفه الطحاوي بأنه

  8"(ط حقك جوداً وكرماً وإحسانا مع قدرتك على الانتقامإسقا:"على أنه) 7(وعرفه ابن القيم

ويبدوا لنا من هذه التعريفات أنها متقاربة إذ تعني في مجموعها الإسقاط الكلي أو الجزئي               

  .للجزاء المترتب على الجريمة

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  1/360بيروت ج-دار النشر الإسلامي-المطلع:أبي الفتح البعلي الحنبلي-1
-450(هو الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالـي               -2

فيلسوف متصوف صاحب التصانيف والذكاء المفرط مولده ووفاته في الطابران بخرسان، تفقه بها ثم تحول إلى                ) ه505
إحياء علـوم   :از،فالشام ، فمصر،وعاد إلى بلدته،من أهم كتبه      نيسابور فلازم إمام الحرمين ، ثم ذهب إلى بغداد ، فالحج          

المصدر :ـ الذهبي 23-7/22المصدر السابق ج  :يالدين،المستصفى في أصول الفقه،فضائح الباطنية، وغيرهاـ الزر كل       
  وما بعدها19/322السابق ج

  3/182بيروت ج-دار المعرفة- إحياء علوم الدين-3
  199:سورة الأعراف،الآية-4
  235:البقرة، الايةسورة -5
  1/9 ج3ه ط1318مصر-مكتبة البابي الحنبلي-حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح-6
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الملقب بشمس الدين ،ابن القـيم الجوزية،ولـد فـي الـسابع مـن                 -7

زاد :،ألف تصانيف كثيـرة منهـا     ،تفقه على يد ابن تيمية،حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله           )م1292-ه691(صفر
المصدر :هـالزركلي751المعاد،إعلام الموقعين،الطرق الحكمية،إغاثة اللهفان ،وغيرها،توفي يوم الثالث عشر رجب سنة         

  وما بعدها3م ص1984-ه1404بيروت-دار النهضة العربية-ابن القيم؛من أثاره العلمية:ـمحمود البقري6/56السابق ج
  325ص3م ط2004-ه1425بيروت-ميةدار الكتب العل–الروح -8
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  العفو في القانون:ثانياً

    العفو في اصطلاح النظم الجنائية يقصد به حق الدولة في التنازل عـن حقهـا فـي                 

اقتضاء العقاب من الجاني باعتبارها صاحبة السلطة، كمـا يقـصد بـه تنـازل الهيئـة                 

  .الاجتماعية عن كل أو بعض حقوقها المترتبة عن الجريمة

إجراء أو تدبير صفح يعفى بموجبه المدان من تطبيق العقوبة التـي            :"فه البعض بأنه    وعر

  )1".(كان يتوجب عليه قضاءها في السجن

ويعد العفو من أقدم الأسباب التي يتوصل بها لإسقاط الحق في العقاب، ويملكه صـاحب               

ذي وقعت عليه   هذا الحق؛ وهو في الدولة الحديثة الجماعة بأسرها، وليس للمجني عليه ال           

بمـا  –الجريمة،وهذا هو محل الخلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عمومـاً            

،إذ أن الشريعة الإسلامية تعترف بثبوت الحق في العفو للأفـراد           -فيها القانون الجزائري  

  . والجماعة على السواء

  مشروعية العفو:المطلب الثاني

  ا لإسلاميمشروعية العفو في الفقه :الفرع الأول

لقد جاءت الشريعة الإسلامية مرغبة في العفو،وحاثة عليه في النطاق الذي يملكه       

العافي، واعتبرته أفضل من استيفاء العقوبة ما لم يكن الجاني من أهل الشر والإساءة، وقد 

  .دل على ذلك الكتاب والسنة

  من الكتاب: أولاً    

  )  2(﴾ ن أََخِيهِ شَيءُ فَإتباعُ بِالمعرُوفِ وأَداءُ إِلَيهِ بِإحسانفَمن عُفِي لَهُ مِِ ﴿:قال تعالى/1 

قال علماء التفسير معنى ذلك أن أهل التوراة كان كتب عليهم من قتل نفساً بغير نفس حق                 

أن يقاد بها، ولم يكن لهم غير ذلك، وكان لأهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولم يكن لهم غير                   

 إن شاء قتل وان شاء عفـا ،وان شـاء   -صلى االله عليه وسلم   –مة محمد   ذلك، ورخص لأ  

  : اخذ الدية ،وذلك قوله تعالى

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  33 ص2ط1992-بيروت-دار الخلود-الاتجاهات الحديثة في قانون العفو العام:غسان رباح-1
  177:سورة البقرة، الآية-2
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  )2.(، فالدية تخفيف من االله)1(﴾م ورحمةذَلِك تخفِيفُ مِن رَبِكُ﴿

  )3(﴾والكَاظِمِين الغيظ والعافِين عنِ الناس﴿ :قال تعالى/2

    والعافين عن الناس أي الصافحين عن الناس عقوبة ذنبهم،وهم على الانتقام قـادرون             

لخير حيث  فتاركوها لهم، فدلت هذه الآية على أن العفو عن الناس من اجل ضروب فعل ا              

  )4.(يجوز للإنسان أن يعفو حيث يتجه حقه

  )5(﴾ فَمن تصدق بِه فَهُو كَفَارةُ لَه﴿:قال تعالى/3

يحتمل أن يكون عائدا إلى العافي،أو إلى المعفو عنـه،أما الأول           " له"    الضمير في قوله    

،والثاني ؛ أن   -فيأي للعا -فالتقدير أن المجروح،أو ولي المقتول إذا عفا كان ذلك كفارة له          

يكون عائداً إلى القاتل أو الجارح،يعني أن المجني عليه إذا عفا عن الجاني صـار ذلـك                 

، وفي كلا الاحتمـالين دليـل       )6(كفارة للجاني،أما  المجني عليه الذي عفا فأجره على االله         

  .على أن العفو مشروع ومرغب فيه

  )7(﴾ا، فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجرُه علَى االلهو جزاءُ سيئَةِ سيئَةُ مِثْلُه﴿:قال تعالى/4

     ووجه الدلالة هنا أن االله جل ثناؤه يقول أن من عفا عن خصمه بالصفح والإغضاء 

عن إساءته،وهو على عقوبته قادر ابتغاء وجه االله،فأجر عفوه ذلك على االله،واالله مثيبه 

  )8.(عليه ثوابه، وهو وعد لا يقاس أمره في التعظيم

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  177،الايةةسورة البقر-1
  1/276، ج2م، ط1991-ه1412 -بيروت-دار الكتب العلمية-أحكام القران:الشافعي-2
    134:سورة آل عمران،الآية-3
القـاهرة  -دار الـشعب -تفسير القرطبي:  ـ القرطبي 4/100، ج1405-بيروت-دار الفكر-تفسير الطبري:الطبري-4

  4/207، ج2ه،ط1372
  47:ةسورة المائدة، الآي-5
  12/368 ج-دار إحياء التراث العربي-)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير:الفخر الرازي-6
  37:سورة الشورى،الآية-7
  25/38المصدر نفسه ج:الطبري-8
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  )1(﴾ خير لِلصابِرِينواِنْ عاقَبتُم فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبتُم بِه ولَئِن صبرتُم لَهُو﴿:قال تعالى/5

    فاالله تعالى يقول للمؤمنين وان عاقبتم من ظلمكم ،واعتدى عليكم؛فعاقبوه بمثل الـذي             

نالكم به ظالمكم، ولئن صبرتم عن عقوبته بعفوكم عنها ،واحتسبتم ما نالكم به من الظلـم،                

يناله من انتقامه   ووكلتم أمره  إليه،لهو خير للصابرين ،لان االله يعوضه من الذي أراد أن              

  .من ظالمه على ظلمه إياه من لذة الانتصار

  )2.(فهذه الآية فيها دليل على أن العفو عن القاتل والجاني أفضل من استيفاء القصاص

  )3(﴾واَنّْ تعفُو اَقْربُ لِلتقْوى﴿:قال تعالى/6

ن كان قد بقي         والمراد منه أن يعفو بعضكم بعد فراق بعضكم قبل بعض، فيتركه له إ            

له قبله،وان لم يكن بقي له؛فأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى االله، والمراد بقربه مـن                 

تقوى االله مسارعته في عفوه إلى ما ندبه إليه،فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضـاة االله،                  

ه اشد تجنباً   و إيثاراً على هوى نفسه أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثاراً، ولما نهاه عن              

  )4.(، وذلك هو قربه من تقوى االله

وهذا يدل على ترغيب الشارع الحكيم في العفو، ومكانة العافين عن الناس عند االله عـز                

  .وجل

 وما كَانَ لِمُؤمِنِِ أَنْ يقْتُلَ مُؤمِنا إِلاَّ خطَأً ومن قَتلَ مُؤمِنا خطَـأًً فَتحرِيـرُ رقَبـةِِ                ﴿:قال تعالى /7

  )5(﴾مُؤمِنة ودِيةُ مُسلَّمة إِلَى أَهلِه إِلاَّ أَنْ يصدقُوا

      وأصله أن يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد، والتصديق الإعطاء والإبراء،بمعنى أن           

وهذا دليل على جواز العفو عن القاتل خطأ بابراءه ممـا           ) 6(يبرئ أولياء القتيل من الدية،    

  .من الدية ، وقد سمى االله تعالى العفو صدقة ترغيبا فيهأوجبه االله عليه 

  

  ــــــــــــــــــــ

  126:سورة النحل،الآية-1
  3/198 ج1405بيروت-دار إحياء التراث العربي-أحكام القران:ـ الجصاص14/195المصدر السابق ج:الطبري-2
  235:سورة البقرة،الاية-3
  2/552المصدر السابق ج:الطبري-4
                                                                  91:اء،الآيةسورة النس-5
  3/198المصدر نفسه ج:ـ الجصاص5/323المصدر السابق ج:الطبري-6
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  )1(﴾فَاعفُ عنهُم واستغفِر لَهُم وشاوِرهُم فِي الأَمر﴿:قال تعالى/8

 وأتباعه ما له في خاصته عليهم من تبعة              فقد أمر االله تعالى نبيه أن يعفو عن أصحابه        

  )2.(،ثم يستغفر لهم فيما الله عليهم من تبعة ،ثم يشاورهم في الأمور

  مشروعية العفو من السنة:ثانياً

  : أهمهاي    فقد وردت أحاديث كثيرة تحض على العفو وترغب فيه،وسنذكر فيما يل

ما نقصت صـدقة    :"قال)  وسلم صلى االله عليه  (أن النبي )رضي االله عنه  (عن أبي هريرة    /1

  )3"(من مال، وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله درجة

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن من عفا عن خصمه بتجاوزه عن الانتصار لنفـسه مـع                 

 قلـوب   قدرته على الانتقام زاده االله عزاً في الدنيا و الآخرة، فمن عرف بالعفو ساد فـي               

  )4(الناس ، وفي الآخرة بأن يعظم االله ثوابه

ما من رجل   :" يقول)صلى االله عليه وسلم   (سمعت رسول االله    :عن أبي الدرداء، أنه قال      /2

  )5" (يصاب في جسده بشيء فيتصدق به إلا رفعه االله به درجة وحط عنه به خطيئة

 فيعفو عن الجاني    دل هذا الحديث على أن كل من أصيب في جسده من نحو قطع أو جرح              

  )6.(الذي فعل به ذلك لوجه االله تعالى نال هذا الثواب

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  159:سورة آل عمران،الآية-1
  4/249المصدر السابق ج:القرطبي-2
حـديث  : ـ   الترمـذي  4/2001استحباب العفو والتواضع ج:البر والصلة والآداب، باب:،كتاب2588حديث :مسلم-3

باقي مسند :، كتاب8996حديث : ـ أحمد 4/376ما جاء في التواضع ج:البر والصلة عن رسول االله، باب:ب، كتا2029
الجـامع،  : ، كتـاب  1817حديث  -دار إحياء التراث العربي   -الموطأ:ـ مالك 2/386مسند أبي هريرة ج   :المكثرين، باب 

فـي فـضل الـصدقة      :كـاة، بـاب   الز:، كتاب 1676حديث  :ـ الدارمي 2/1000ما جاء في التعفف عن المسألة ج      :باب
  2/255المرجع السابق ج: إسماعيل بن محمد العجلوني:انظر تخريجه فيـ 1/486ج
تنـوير الحوالـك    : ـ السيوطي 4/549 ج 1ط1411بيروت-دار الكتب العلمية  -شرح الزرقاني على الموطأ   :الزرقاني-4

تحفـة  :ـ أبو العـلا المبـاركفوري     1/260م ج 1969/ه1389-مصر-المكتبة التجارية الكبرى  -شرح موطأ الإمام مالك   
  6/150بيروت ج-دار الكتب العلمية-الاحوذي شرح سنن الترمذي

، 1393حـديث : ـ ابـن ماجـة    4/14ما جاء في العفو ج    :الديات عن رسول االله، باب    :، كتاب 1393حديث:الترمذي-5

  2/898العفو في القصاص ج:الديات، باب:كتاب
  4/514المصدر السابق ج:  أبو العلا مباركفوري6
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رفع إليه شيء فيه    ) صلى االله عليه وسلم   (ما رأيت النبي    :"قال)رضي االله عنه  (عن أنس /3

  1"(قصاص إلا أمر فيه بالعفو

فهذا الحديث دليل على أن الترغيب في العفو ثابت في السنة النبوية ، وانه لا خلاف فـي                  

  .مشروعيته

   مشروعية العفو في القانون الجزائري:الفرع الثاني

  .  عرفت كل الدساتير الجزائرية العفو ،ونصت عليه  لقد

  
على أنه لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن العقوبة بعد          46في مادته 1963نص دستور   

  .استشارة المجلس الأعلى للقضاء

على حق تخفيض العقوبات أو إلغاءها، وكذلك       13 الفقرة 111 في المادة  1976ونص دستور 

ونية أيا كانت طبيعتها، والتي من الممكن أن تنـتج عـن هـذه              حق إلغاء كافة النتائج القان    

  .الأحكام الصادرة من هيئات أو مؤسسات قضائية

لرئيس الجمهورية حق العفو ،وحق     :"  على انه  8 الفقرة 84 في المادة  1989ونص دستور   

 من  111 من المادة  2والملاحظ انه حذف ما ورد في الفقرة      " تخفيض العقوبات أو استبدالها   

؛ وهو حق إزالة كافة النتائج القانونية أيا كانت طبيعتها، والتي من الممكـن              1976ردستو

أن تنتج عن هذه الأحكام الصادرة من هيئات أو مؤسسات قضائية، وهذا الحـذف كـان                

  .لدواعي الشرعية وتثبيت دولة القانون

شاريا المجلس الأعلى للقضاء يبدي رأيا است     :" على أن  1989 من دستور  147ونصت المادة 

  .في ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في إصدار العفو

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
: ، كتـاب  4784سنن النـسائي، حـديث    : ـ النسائي 4/169الإمام يأمر ج  :الديات، باب :، كتاب 4497حديث: أبو داود  1

: ـ ابن ماجـة   8/37 ج 2م ط 1986/ه1406حلب-مكتبة المطبوعات الإسلامية  -الأمر بالعفو عن القصاص   :القسامة، باب 
-مؤسسة الرسـالة  -تهذيب الكمال :ـ أبو الحجاج المزي   2/898العفو في القصاص ج   : الديات، باب :، كتاب 2692حديث

  14/34 ج1م ط1980/ه1400بيروت
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يضطلع رئيس  :" على أنه  1996 نوفمبر 28 من التعديل الدستوري   7الفقرة77ونصت المادة   

تخولها إياه صراحة أحكام الدسـتور بالـسلطات        الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي      

  :والصلاحيات الآتية

  هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية -

 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني -

 يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها -

 يرأس مجلس الوزراء -

 يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه -

 يوقع المراسيم الرئاسية -

 اعفو ، وحق تخفيض العقوبات أو استبدالهله الحق في إصدار ال -

 "يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء -

يبدي المجلس الأعلى :" على انه1996 من التعديل الدستوري لسنة156كما نصت المادة

  "للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو

يـشرع البرلمـان فـي الميـادين التـي          :" في فقرتها السابعة على انه     122ونصت المادة 

قواعد قانون العقوبات والإجـراءات     :يخصصها له الدستور ، وكذلك في المجالات الآتية       

الجزائية لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الـشامل،            

  "وتسليم المجرمين، ونظام السجون
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  الفصـــل الأول

   

  علاقة الصلح والتوبة بالعفو

  

إن الإسراف في استخدام القوانين العقابية، وعدم استجابة الإجراءات الجنائية بسبب بطئها            

وتشعبها، أدى إلى ما يسمى بأزمة العدالة الجنائية، مما دفع بفقهاء القانون إلى العمل على               

وتهدف إلى احتواء هذه الأزمة، فكان مـن        إيجاد وسائل أخرى تحد من استخدام العقوبة،        

، وقد سـبق الفقـه الإسـلامي        - في بعض القوانين   -بين هاته الوسائل الصلح ، والتوبة     

  .القوانين الوضعية إلى تشريعها

  ونظرا لتشابه العفو مع كل من الصلح والتوبة في رفع النزاع، كـان لزامـا علينـا أن                  

  :ك كما يلينتناول العلاقة التي تجمع بينهما، وذل

  علاقة الصلح بالعفو:المبحث الأول -

  علاقة التوبة بالعفو:المبحث الثاني -
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  علاقة الصلح بالعفو:المبحث الأول

   سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ نتناول في الأول تعريف الصلح، وفي الثاني أحكـام              

  الصلح

  تعريف الصلح: المطلب الأول

  ةالصلح في اللغ:الفرع الأول

، والمصلحة واحـدة    )1(       الصلح من صلح يصلح، وصلح صلوحاً، وهو ضد الفساد        

  )2(المصالح، والاستصلاح ضد الفساد

أحسن إليها فصلحت، وهـو     : أصلح الدابة   :أصلح إليه أي أحسن إليه، يقال     : ومن المجاز 

 )  3.(صالح للولاية أي له أهلية القيام بها، والصلح السلم

  لصلح في الاصطلاحا: الفرع الثاني

 في الفقه الإسلامي: أولاً       

 للصلح عن تعريفه اللغوي، إذ عرفـه الحنفيـة          يولا يختلف التعريف الاصطلاح   

  ).4"(معاوضة في حق المدعي ، وفداء يمين، وقطع نزاع في حق الآخر:"بأنه

  )5"(قبض شيء من عوض يدخل فيه محض البيع:" وعرفه المالكية بأنه

  )6"(لغة قطع النزاع، وشرعاً عقد يحصل به ذلك: "ية بأنهوعرفه الشافع

  )7"(معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين:وعرفه الحنابلة بأنه

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 3/303معجم مقاييس اللغة ج: ابن فارس– 2/516المصدر السابق ج:ابن منظور -1
 1/154المصدر السابق ج:الجوهري -2
 2/517المصدر نفسه ج:ابن منظور -3
 ج /2 ط1386- بيروت- دار الفكر-حاشية ابن عابدين: ابن عابدين -4
 5/81المصدر السابق ج:العبدري -5
–إعانة الطـالبين    :  السيد البكري الدمياطي   -2/230 بيروت ج  - دار الفكر  -مغني المحتاج :الخطيب الشربيني  -6

 1ه ط1418 بيـروت -الكتـب العلميـة   دار -فتح الوهاب:  ـ زكريا الأنصاري 3/81 بيروت ج-دار الفكر
 1/354ج

 ـ  3/390ج1402 -بيـروت -دار الفكـر -كـشاف القنـاع  : ـ البهوتي4/308المصدر السابق ج: ابن قدامه -7
 5/234 ج–بيروت – دار إحياء التراث العربي -الإنصاف : المرداوي
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زاع بـين   ومن هذه التعاريف يتضح لنا أنهم اتفقوا على أن الصلح معاقدة يرتفع بها الن                 

الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، وزاد ابن عرفة على هذا المدلول العقد              

انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع        :"على رفعها قبل وقوعها وقاية، إذ يعرفه بأنه       

أي أنه يجوز التصالح على خصومة محتملة الوقوع، وهـذا خلافـاً            )1".(أو خوف وقوعه  

 . يرى في الأصح عنده عدم جواز الصلح من غير سبق خصومةللشافعي الذي

ويتضح لنا من خلال تعريف الصلح أنه يتفق مع العفو في إسقاط حق العقاب، ويختلفان                 

في بعض النقاط، فمن حيث المقابل؛ نجد أن العفو يكون مجاناً، بينما الصلح يكون بمقابل               

ق طرفـي الخـصام،وبرضاهما ،فـلا       يتفق عليه الطرفان، والصلح يكون عن طريق اتفا       

يفرض على طرف معين، بينما العفو يكون من طرف واحد،ولا يحتاج إلى رضا المجني              

عليه، كما أن الصلح عقد؛لأن فيه التزام من جانبين على التنازل عن شيء وتقديم مقابـل                

لصلح في  لذلك،ففيه معنى الربط والتوثيق،أما العفو فليس بعقد لعدم تضمنه معنى العقد، وا           

-على حسب المذهب المـالكي    -مفهومه الواسع يكون لرفع نزاع واقع أو محتمل الوقوع        

    .فيكون بذلك دوره وقائيا ، بينما العفو لا يكون إلا بعد وقوع جريمة وثبوتها على المتهم

  في القانون الجزائري: ثانياً 

 القـانون المـدني    من459       الصلح بصفة عامة عرفه المشرع الجزائري في المادة         

عقد ينهي به الطرفان نزاعاً قائما أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن يتنازل كل                :"بأنه

، ويتفق هذا التعريف تمام الاتفاق مع تعريف ابن عرفة          "منهما على وجه التبادل عن حقه     

  .من حيث انه عقد يرفع نزاعا محتملا أو قائما بعوض

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  5/81المصدر السابق ج: ـ العبدري2/231المصدر السابق ج: النفراوي - 1
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غير أن هذا التعريف يخص الصلح في القانون المدني، ذلك أن الأصل فيه انه جائز في                   

المنازعات المدنية فقط ، غير انه عرف تطبيقا واسعا وأصبح يشمل المـواد الجزائيـة ،                

 مـن قـانون     6بالمصالحة، ونصت عليـه المـادة       وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري       

عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما على وجه التبادل         :"الإجراءات الجزائية؛ التي عرفته بأنه    

  )1".(ويكون بناءا على طلب أعطاه المشرع لبعض الهيئات والإدارات العامة

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري:ثالثا

ف مع تعريف الشريعة الإسلامية للصلح من حيث انه عقد يرفع  ويتفق هذا التعري   

النزاع بين الطرفين مقابل عوض، غير أنهما يختلفان من عدة وجوه، فالصلح في الشريعة 

الجزائري إذ انه يشمل كل نزاع بين طرفين سواء أكان  الإسلامية أوسع منه في القانون

 على رضاً بينهما ، ولا يشترط تقديم احد هذين الطرفين إدارة أم شخصا، ويكون بناءا

كما أن الأفراد في القانون الجزائري لا يملكون حق الصلح ،بينما في الفقه الإسلامي .طلب

  . يملك الفرد والجماعة الحق في إجراء الصلح

ويتفق هذا التعريف مع العفو من حيث انه يرفع النزاع بين الطرفين ، ويختلفـان مـن                    

يجب توافره في الصلح، أما العفو فيكون مجاناً ، كما أن صاحب الحق             حيث المقابل الذي    

في بعض الجرائم بسحب    –في العفو هو رئيس الجمهورية،أو السلطة التشريعية،أو الأفراد         

 ولا يشترط منه رضا المجني عليه،بينما الصلح فيكـون          -الشكوى،كما سنرى ذلك لاحقاً   

ارات والهيئات العامة التي يجوز لهـا إجـراء         بناءاً على طلب يمنحه القانون لبعض الإد      

الصلح مع المخالفين برضاهم،ويكون عادة مقابل دفع مبلغ من المال لهـذه الإدارات مـن     

قبل المخالفين مقابل وقف الدعوى، كما أن العفو يكون بعد صدور حكم بات في الدعوى،               

ا صدر حكم بات فـي      بينما الصلح فلا يكون إلا قبل صدور حكم بات في الدعوى، أما إذ            

  .الدعوى سقط حق الصلح

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

الديوان الوطني للأشـغال  -المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص   :أحسن بوسقيعة -1
  125المرجع السابق ص:ـ مأمون محمد سلامة1 ط2001التربوية
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  أحكام الصلح: المطلب الثاني

  أحكام الصلح في الفقه الإسلامي:  الأولالفرع

  ونتناول ذلك من خلال بيان مشروعيته  وحكمه، ومحله،ثم أثاره

  مشروعية الصلح وحكمه: أولاً

  مشروعية الصلح/1 

  لقد ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة و الإجماع

  :من الكتاب-أ

نشوزا أَو إِعراضا فَلاَ جناح علَيهِما أَنْ يصالَحا واِنْ امرأَةُ خافَت مِن بعلِها ﴿: قال تعالى-   

  )1(﴾بينهما صلْحا والصلْح خير

فهذه الآية دلت على مشروعية الصلح ، إذ أن لفظ خير يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه 

  )2.(النفوس، ويزول به الخلاف بين الرجل وامرأته خير على الإطلاق

نت قد نزلت في الصلح بين الزوجين إلا أن ذلك لا يمنع من الاستدلال بهـا                وهي وان كا  

على استحسان الصلح في سائر الأمور إذا كان هذا الصلح مما يوافـق الـسنة النبويـة                 

  . حلالاً ، فالمراد هنا عموم اللفظ لا خصوص السبب رمالشريفة، فلا يحل حراما ولا يح

؛قال بعض أهل العلم يعنـي خيـر مـن          )3(﴾لْح خير والصُّ﴿ :وقوله تعالى :"قال الجصاص   

الإعراض والنشوز، وقال آخرون خير من الفرقة، وجائز أن يكون عمومـا فـي جـواز        

  ".الصلح في سائر الأشياء إلا ما خصه الدليل

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  128: سورة النساء، الآية-1
  5/406المصدر السابق ج: القرطبي -2
       127:ة النساء، الاية سور-3  
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لاَ خير فِي كَثِيرِِ مِن نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاَح بين               ﴿: قال تعالى  -

  )1(﴾الناس

فقد دلت هذه الآية على جواز الصلح بين المتباينين أو المتخاصمين فيما أباح االله الإصلاح               

لى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن االله وأمر به، ثم وعد جـل                بينهما، ليتراجعا إ  

  )2(﴾فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيماً﴿: ثناؤه من فعل ذلك ابتغاء مرضاة االله بقوله

وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض ، وفي كل شيء يقع التداعي            ):"3(قال ابن رشد  

  )4"(والاختلاف فيه بين المسلمين

واِنْ طَائٍفَتاَنٍ مٍن المؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينَهما، فَاِنْ بغت إِحـداهما           ﴿  : قال تعالى  -

علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا التِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ االله، فَاِنْ فَـاءَت فَأَصـلِحوا بينهمـا                 

وا إِنَّ االلهَ يحِب المقْسِطِين، إِنما المؤمِنون إِخوة فَأَصـلِحوا بـين أَخـويكُم    بِالعدلِ واَقْسِطُ 

  )5(﴾واتقُوا االلهَ لَعلَّكُم ترحمون

  .فاالله عز وجل قد أمر بالصلح بين المؤمنين إن اقتتلوا، وقتال الفئة التي ترفض الصلح  

 الجماعة من التفرق والتمزق، ودلت على مـشروعية         فهذه الآية تمثل قاعدة عامة لصيانة     

  .الصلح في سائر المنازعات التي تقع بين المؤمنين

الآية نزلت في بني قريظة والنضير ، وورودها لا يمنع من إجراءها علـى              :"  قال مجاهد 

  )6"(ظاهر عمومها

  ـــــــــــــــــــــــــ
     113: سورة النساء، الآية-1
  5/276در السابق جالمص:  الطبري-2
 ـ           -3 ، )م1126-1058/ه520-450( الجماعـة بقرطبـة    ي هو محمد بن احمد بن رشد القرطبي المالكي بو الوليد قاض

فقيه،أصولي، ولد في شوال، روى عن احمد بن رزق، ومحمد بن خيرة ومحمد بن فرج، وغيرهم من القـضاة، تـوفي           
المقدمات الممهدات، البيان والتحصيل، مختصر مشكل الآثار       : بقرطبة في ذي القعدة، ودفن بمقبرة عباس، من تصانيفه        

  50-19/501سير أعلام النبلاء ج: ـ الذهبي3/46المرجع السابق ج: للطحاوي ـ رضا كحالة
  2/515 ج1م ط1988/ه1408 -بيروت– المقدمات الممهدات دار الغرب الإسلامي -4
  10-9: سورة الحجرات، الآية-5
 السابق جالمصدر : الفخر الرازي-6
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فَـاتقُوا االلهَ   ﴿  : وهناك آيات أخرى كثيرة حثت على الإصلاح بين المسلمين كقوله تعـالى           

  )1(﴾وأَصلِحوا ذَات بينِكُم ، وأَطِيعوا االلهَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين

    : من السنة-ب

االله صـلى   ( عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال؛ قال رسـول االله                -

إلا صلحاً حـرم حـلالاً أو أحـل         "، وزاد أحمد    "الصلح جائز بين المسلمين     ):"عليه وسلم 

  )2"(المسلمون على شروطهم"، وزاد سليمان بن داود "حراماً

هذا خرج  " بين المسلمين " والحديث واضح الدلالة على جواز الصلح بين المسلمين، وقوله        

 وبين المسلم والكافر، ووجه التخـصيص أن        مخرج الغالب ،لأن الصلح جائز بين الكفار،      

  )3.(المخاطب بالأحكام  في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون لها

جاء رجلان من الأنـصار     :قالت) صلى االله عليه وسلم   ( عن أم سلمه زوج رسول االله      -  

 ـ) صلى االله عليه وسلم   (يختصمان إلى رسول االله    ا في مواريث بينهما قد درست ليس بينهم

إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل         ):"صلى االله عليه وسلم   (بينة، فقال رسول االله     

  بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فاني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من

حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها اسطاماً في عنقـه يـوم                    

  صلى االله عليه(لرجلان، وقال كل واحد منهما؛حقي لأخي ، فقال رسول اهللالقيامة، فبكى ا

أما إذا قلتما فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم إستهما، ثم ليحلل كل واحد منكما               ): وسلم

  )4" (صاحبه

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  1:سورة الأنفال، الآية-1
فـي الـصلح   : الأقضية، باب: كتاب 3694 حديث   -دار الفكر -سنن أبي داود  : ود رواه من رواية أبي هريرة؛ أبو دا       -2
الـصلح ،  :  كتـاب 5091 حديث2م ط1993/ه1414بيروت-مؤسسة الرسالة-صحيح ابن حبان: ـ ابن حبان 3/304ج

 ـ  11/488ذكر الأخبار عن جواز الصلح بـين المـسلمين مـا لـم يخـالف الكتـاب أو الـسنةاو الإجمـاع ج        :باب
 4/113الأحكام ج: كتاب7059 حديث1م ط1990/ه1411بيروت-دار الكتب العلمية-ستدرك على الصحيحينالم:الحاكم

:  ـ الترمـذي  2/788الـصلح ج : الأحكـام، بـاب  : كتـاب 2353حديث:ورواه من رواية عمرو بن عوف؛ ابن ماجة
) صلى االله عليه وسلم   (  ما ذكر عن رسول االله    : ، باب )صلى االله عليه وسلم   (الأحكام عن رسول االله     :  كتاب 1352حديث

ـ عبد االله بن يوسف الحنفي      2/180الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج     : ـ ابن حجر العسقلاني   .في الصلح بين الناس   
  4/112 ج1357مصر-دار الحديث-نصب الراية:الزيلعي

  9/373 ج2ط 1415بيروت- دار الكتب العلمية-عون المعبود شرح سنن أبي داود:  شمس الحق العظيم آبادي-3
) صلى االله عليه وسلم   (حديث أم سلمه زوج النبي    : باقي مسند الأنصار، باب   : كتاب 26760مسند أحمد ، حديث     :أحمد-4
  6/320ج
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ثم ليحلل كل واحـد منكمـا       ):"صلى االله عليه وسلم   (  ووجه الاستدلال بهذا الحديث قوله      

بإبراء ذمتـه، وهـذا   أي ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله     "صاحبه

  .دليل على جواز الصلح بين المختصمين، وهو صلح بمعلوم عن مجهول

مـن  :" قال) صلى االله عليه وسلم   ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي            -   

قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوا ، وان شاءوا الشاة الدية؛ وهي ثلاثون                

ة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك            حقة، وثلاثون جذع  

  )1"(تشديد العقل 

صلى (فهذا الحديث فيه دليل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية؛ من خلال قوله                

  )2"(وما صالحوا عليه فهو لهم):"االله عليه وسلم

ن عوف لما وقع بيـنهم، ولمـا   بين بني عمرو ب ) صلى االله عليه وسلم   ( وقد أصلح النبي   -

صلى االله  (تنازل كعب بن مالك وابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد ،أصلح النبي                

بينهما بأن استوضع من دين كعب الشطر، وأمـر غريمـه بـأداء الـشطر،                  ) عليه وسلم 

من كان له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منـه            ):"عليه الصلاة والسلام  ( وقال

ليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وان               ا

  )3"(لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

  .  فهذا الحديث فيه دليل على جواز الصلح في الدين بوضع بعضه، واستيفاء البعض الآخر

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  2/183مسند عبد االله بن عمرو بـن العـاص ج  : مسند المكثرين من الصحابة، باب:  كتاب6717حديث: أحمد -1

 ما جاء في الدية كم هي من الإبل : ، باب)صلى االله عليه وسلم(الديات عن رسول االله:  كتاب1387حديث: الترمذي
  2/454 ج1 ط1406لمكرمةمكة ا-دار حراء–تحفة المحتاج :  ـ أحمد الوادياشي الأندلسي4/11ج
  5/384 ج1973 – بيروت - دار الجيل–نيل الأوطار :  الشوكاني-2

 2/865من كانت له مظلمة ثم الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ج           : المظالم ، باب  :  كتاب 2317حديث: البخاري  -3
 3/128 ج1 ط1417-بيروت- دار الكتب العلمية-الترغيب والترهيب: ـ أبو محمد المنذري
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  - : من الإجماع-ج

  
    فقد أجمع علماء الأمة على مشروعية الصلح وجـوازه، وان اختلفـوا فـي بعـض                   

  :صوره ، وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء؛ نذكر البعض منهم

:     في معرض حديثه عن الصلح بعد أن ذكر دليله من الكتـاب و الـسنة              )1(قال ابن رشد  

  )2("واختلفوا في جوازه علىالانكار،  على الاقرارواتفق المسلمون على جوازه"

  )4("وأجمعت الأئمة على جواز الصلح في هذه الأنواع")3(قال ابن قدامه المقدسي

  )6"( ويجوز الصلح علىا لإقرار اتفاقاً، وعلى الإنكار خلافاً للشافعي" ) :5(قال ابن جزي

والصلح جائز بالاتفاق لكنه    :لهفي قو ) 8(بعد أن ذكر عبارة ابن عاصم     ) 7(ويقول التسولي   

اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن      :"قال في المفيد  "ليس على الإطلاق  

  )9"(كان على طوع من المتصالحين

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 بابن رشد   ، ويعرف )م1198-1126/ه595-520(هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبي             -1

الحفيد، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية، ولد بقرطبة، ونشأ بها، ولي القضاء بقرطبة، وتـوفي                 
الكليات في الطب، بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد،    :بمراكش في صفر، وقيل في ربيع الأول ، من أهم تصانيفه       
الـديباج  :ـ ابـن فرحـون  3/94المرجع السابق ج: الةمختصر المستصفى، تهافت التهافت، وغيرها ـ رضا كح 

 285-284ص-بيروت-دار الكتب العلمية–المذهب 
 2/190بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ج -2
عـالم ،   ) م1223-1141/ه620-541(هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي             -3

م الصليبين في القدس مع أبيه وأخيه، حفظ القران واشتغل في العلم منذ             فقيه، مجتهد، ولد في شعبان ،هاجر من ظل       
صغره، وارتحل إلى بغداد صحبة ابن خالته الحافظ عبد الغني، ثم رجع إلى دمشق، وتوفي بها يوم عيـد الفطـر،                     

، كتاب  البرهان في علوم القران، المغني، الروضة في الأصول       : ودفن في سفح قاسيون بالروضة، من أهم تصانيفه       
المرجع : التوابين، البرهان في بيان حقيقة القران، المناظرة، الاستبصار في نسب الصحابة الأنصارـ رصا كحالة             

 1/284طبقات الحنابلة ج: ـ ابن رجب2/227السابق ج
 7-5/6ج: المغني -4
فقيـه،  )  القاسـم أبـو (هو محمد بن احمد بن عبد االله بن يحي بن عبد الرحمان بن يوسف بن جزي الكلبي الغرناطي           -5

وسيلة : ، له جملة تاليف في علوم مختلفة، من مؤلفاته        )م1340-1294/ه741-693(مقرئ، خطيب، ولد في ربيع الأول     
 - تقريب الوصول إلـى علـم الأصـول        - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية      -المسلم في تهذيب صحيح مسلم    
  104-3/103المرجع السابق ج:  في لحن العامة ـ رضا كحالة الفوائد العامة-المختصر البارع في قراءة نافع

  296-295المصدر السابق ص: ابن فرحون-
  222ص: القوانين الفقهية-6
البهجة في  : ،فقيه، من أهم تصانيفه   )م1842-/...ه1258-(...،  )أبو الحسن (هو علي بن عبد السلام التسولي المالكي      -7

  2/458المرجع السابق ج: لشامل ـ رضا كحالةشرح التحفة، حاشية على الزقاقية، الشح ا
، فقيه ،   )م1426-1359/ه829-760( هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي أبو بكر              -8

نظم أراجيز تحفة الحكام، أرجوزة     :  شوال، من تصانيفه   11جمادى الأولى، وتوفي في   12أصولي،مقرئ، ناظم، ولد في     
ت العقود والأحكام، الأمل في المرقوب في قراءة يعقوب، نيل المنى في اختصار الموافقات، أرجوزة               تحفة الحكام في نك   

    3/686المرجع السابق ج: مهيع الوصول إلى علم الأصول من الأصول الصغرىـ رضا كحالة
      1/412م ج1991/ه1412بيروت-دار الفكر:البهجة في شرح التحفة-9
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ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فـصل القـضاء         :" قالأنه  )رضي االله عنه  (وعن عمر   

برد الخصوم إلى الصلح ، وكـان ذلـك         ) رضي االله عبه  (فقد أمر   " يورث بينهم الضغائن  

  )1.(بمحض من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد؛ فيكون إجماعا من الصحابة

  : من المعقول-د

، وكان الـصلح أحـد أهـم           لما كان النزاع سبب للفشل والفساد والتناحر بين المسلمين        

الوسائل لفكه وقطعه،فلذلك كان مشروعاً ومرغباً فيه، إذ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، لأن             

في الصلح إطفاء الثائرة بين الناس، ورفع المنازعات بينهم، وفي تـرك الـصلح كثـرة                

  .النزاعات والأحقاد بين الناس

  :حكم الصلح/ 2

إلا ):"صلى االله عليه وسلم(ع مندوب إليه، قال   الصلح في النطاق الذي أجازه الشر 

، إلا انه قد تعتريه الأحكام الأخرى من وجوب "صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً 

وهوـ أي الصلح ـ من حيث ذاته مندوب إليه، وقد يعرض :"وكراهة، قال ابن عرفة

  أو وجوبه عند تعين المصلحة، وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء

  )2"(راجحته 

وفي المقام يرى الفقهاء انه يجوز للقاضي رد الخصوم إلى الصلح متى رأى ذلك لازماً                 

لقطع التشاجر والخصومات بين الناس ، ويكون هذا الرد على سـبيل الجـواز لا علـى                 

  .الإجبار

ردوا الخصوم  :"أنه قال )رضي االله عنه  (جاء في المبسوط؛روي عن سيدنا عمر بن الخطاب       

  فيه دليل على أن القاضي لا" تى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائنح

ينبغي أن يعجل بالحكم وانه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء، ويدعوهم              

إلى ذلك، فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب لبقاء المودة والتحـرز مـن النفـرة بـين                 

  )3(المسلمين 

  ـــــــــــــــــــــــ

     6/40المصدر السابق ج:  الكساني-1
  1/412المصدر السابق ج:  التسولي-2
  المصدر السابق ج: السرخسي-3
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ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم، ولا يجبرهم عليه، ولا            :" ويقول ابن جزي  

  )1"(حدهمايلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام ، وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم يتبين له أن الحق لأ

وان كان الفقهاء قد اتفقوا على جواز الصلح في عمومه، إلا  أنهم اختلفـوا فـي حكـم                      

بعض صوره، فالصلح قد يكون عن إقرار ، وقد يكون عن إنكار، وقد يكون عن سكوت،                

فان كان على إقرار فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيته، ونعني بالإقرار هنا اعتـراف               

المنسوبة إليه، أما إذا أنكر المتهم الجريمة المنسوبة إليه، أو سكت فالصلح           المتهم بالجريمة   

هنا جائز على رأي الجمهور خلافا للشافعي؛ الذي يرى أن الصلح عن إنكار أو سـكوت                

فيه أكل أموال الناس بالباطل، لان جواز الصلح يستدعي حقا ثابتـا ، ولا يثبـت الحـق                  

كر، ولو بذل المال لبذله لدفع خصومة باطلة كان ذلـك           بالإنكار ، والساكت يأخذ حكم المن     

في معنى الرشوة، ولان الصلح في هذه الحالة عقد معاوضة خلا عن العوض فـي احـد                 

  جانبيه فيبطل ذلك؛ لان المدعي إن كان كاذبا فقد استحل من المدعى عليه ماله وهو

صـلى االله عليـه     (حرام، وان كان صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال ، فدخل فـي قولـه              

  ."أحل حراما أو حرم حلالإلا صلحًا ):"وسلم

وردوا على الجمهور الذين احتجوا بعموم الآيات القرآنية بأنها نصوص عامة ورد تقيدها             

  )2.(في الحديث الشريف بان لا تحل حراما ولا تحرم حلالا

مـدعي،  ورد عليهم الجمهور بأن الحق في الصلح عن إنكار أو سكوت ثابت في زعـم ال               

، كمـا   )3(وحق الخصومة واليمين ثابتان له شرعاً فكان هذا الحق ثابتا، فالصلح مشروعاً           

أن بذل المال لدفع الخصومة وصيانة النفس من التعرض لإجراءات المحاكمة في النطاق             

الذي أباحه الشرع جائز،فذوي المروءة والنفوس الشريفة يصعب عليهم ذلك والـشرع لا             

لمجني عليه يأخذ عوض حقه الثابت في اعتقاده، والجاني يدفع المـال            يمنعهم من ذلك، فا   

     )4.(افتداءا لليمين، وقطعاً للخصومة، فتكون معاوضة في جانبين

  ـــــــــــــــــــــ

  
  221 القوانين الفقهية ص-1

: ـ الشافعي 5/9ق ج المصدر الساب : ـ ابن قدامه المقدسي   8/161ج-بيروت- دار الكتب العلمية   –المحلى  :ابن حزم - -2
مغنـي  : ـ الخطيب الشربيني  2/136المهذب ج : ـ أبو إسحاق الشيرازي   3/245 ج 2 ط 1393بيروت-دار المعرفة -الأم

  2/234المحتاج ج
  6/40المصدر السابق ج:  الكساني-3
  4/6المصدر السابق ج: ـ الحطاب5/10المصدر السابق ج: ابن قدامه-4
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خصومة والمنازعة بين الناس، وهذا ما يتحقق          ويرى الجمهور أن الصلح شرع لقطع ال      

بشكل واضح عند الإنكار،إذ الإقرار مسالمة ومساعدة، فكأن الصلح عن الإنكـار أولـى              

، وقـال أبـو منـصور     "أجوز ما يكون الصلح علـى الإنكـار       :"بالجواز ، قال أبو حنيفة    

صنع الشافعي في   ما صنع الشيطان من إيقاع العداوة والبغضاء في بني ادم ما            :"الماتريدي

  )1"(إنكاره الصلح على الإنكار

   و يبدوا لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالأخذ ، ففضلا عـن الأدلـة التـي                   

اعتمدها الفقهاء في جواز الصلح عن الإنكار ، فان الجاني قد يتملكه الندم بعـد ارتكـاب                 

ه ، فيرغب في الـصلح      جريمته ، ويرغب في إصلاح نفسه وإزالة تلك الوصمة من ذهن          

لإصلاح الضرر الناجم عنها، فان اقتصر الصلح على الإقرار،فان ذلك قد يجعله يمتنـع              

 والـضغائن حالـة     تعن الصلح، لما في الإقرار من التشهير به فضلاً على بقاء العداوا           

الإقرار، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية الستر، فمن ابتلي بشيء يندب له أن يستر نفـسه               

  . يشهر بهاولا

  محل الصلح: ثانياً

الصلح عقد يتم بموجبه التنازل عن حق العقاب أو تخفيفه مقابل عوض، وعلى هذا                 

يكون محل الصلح هو المصالح عنه الذي يعني حق العقاب المتنازل عنه، والمـصالح              

  عليه الذي هو المال الذي يبذله المدعى عليه مقابل الصلح، ويسمى بدل الصلح

  :بة المصالح عنهاالعقو/ 1

        ويشترط في العقوبة التي يجوز الصلح عنها أن تكون من حقوق العباد، أمـا              

، كما يشترط فيها أن تكون مما يجوز الاعتياض         )2(حقوق االله فلا يجوز التصالح عنها     

عنها، حيث يصح العفو عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، ولا يصح عن ما لايجوز                

لصلح شبيه بالبيع إذ هو قبض شيء عن عوض؛ فما جـاز فـي              أخذ العوض عنه، فا   

  )3.(البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح

  .وفيما يلي سنتعرض لأحكام الصلح وأثره في عقوبات القصاص، والديات ، والحدود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6/40المصدر السابق ج:  الكساني-1
  5/48المصدر نفسه ج  -2
  2/518المقدمات الممهدات ج:ـ ابن رشد3/254المصدر السابق ج: الشافعي-3
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  :   القصاص-  أ

، )1(    لا خلاف بين الفقهاء في أن الصلح جائز في القصاص بل هو أفضل من استيفاءه              

، )2(﴾داءٌ إِلَيـهِ بِإِحـسان  فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شـيءُ فَاتِبـاعٌ بِـالمعروفِ وأَ           ﴿  :قال تعالى 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،إما أن يؤدي، وإمـا أن             ):"صلى االله عليه وسلم   (وقال

، والذي يملك الصلح في القصاص في النفس هم الورثة عند جمهـور الفقهـاء،               )3"(يقاد

  )4.(وللمجني عليه أن يصالح عن القصاص فيما دون النفس

  : الديات-ب

 كما في حالة القتل أو الجرح الخطأ، وقـد تكـون بديلـة عـن                ةن الدية أصلي     قد تكو 

القصاص إذا صالح مستحقو القصاص عليها، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح عن              

الدية، فإذا كانت الدية بديلة عن القصاص جاز التصالح سواء أكانت  قدر دية الخطـأ أو                 

ية الأصلية فيجوز التصالح عنهـا علـى أقـل مـن            أقل،أو أكثر حالة أو مؤجلة ، أما الد       

مقدارها،أما أكثر منها فلا يجوز ذلك، لأنها مقدرة بالشرع، وكل زيادة عليها تعتبر ربـا،               

بخلاف الحالة الأولى، حيث أن القصاص ليس بمال فلا يبطل بالفضل لعدم المجانسة بين              

  )5.(موجب العمد؛ وهو القصاص، والمدفوع من المال

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  5/49المصدر السابق ج:الكساني -1
 177:سورة البقرة، الآية -2
 1355حديث:  ـ مسلم 6/2522من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ج:الديات، باب: كتاب6486حديث:البخاري -3

: ي ـ الترمذ 2/989تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ج:الحج ، باب:كتاب
ماجاء في حكم ولي القتيل في القصاص       :، باب )صلى االله عليه وسلم   (الديات عن رسول االله   :  كتاب 1405حديث

من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحـدى ثـلاث   :الديات، باب: كتاب2624حديث: ـ ابن ماجة 4/21والعفو ج
 2/269الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج: ـ ابن حجر العسقلاني2/876ج

 21/9المصدر السابق ج: سرخسيال -4
دار -حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار              :علاء الدين أفندي   -5

تبيين المسالك :  ـ عبد العزيز آل مبارك الأحسائي 317-12/316 ج1 ط1994-1415بيروت-الكتب العلمية
:  ـ ابـن قدامـه   4/16 ج2 ط1995بيـروت - الإسلاميدار الغرب-شرح تدريب السالك إلى اقرب المسالك

  5/26المصدر السابق ج
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  : الحدود-ج

  : حد الزنا-   

     حد الزنا من الحقوق المشتركة بين االله والعباد، وحق االله هو الغالب، وبالتـالي فـلا                

رضي االله  (مجال للصلح في الرجم أو الجلد، ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه أبو هريرة              

صـلى االله   (أن رجلا من الأعراب أتى رسول االله      :" وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا     ) عنه

يا رسول االله أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخـر؛              : فقال) عليه وسلم 

صـلى االله عليـه     (نعم، فاقض بيننا بكتاب االله،ائذن لي، فقـال رسـول االله          :وهو أفقه منه  

واني أخبرت أن على ابنـي      ، فزنى بامرأته ، ني كان عسيفا على هذا      ان اب :قال،قل):وسلم

فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة         ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة    ، الرجم

والـذي  ):صلى االله عليه وسـلم (فقال رسول االله ، وأن على امرأة هذا الرجم    ، وتغريب عام 

، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريـب          نفسي بيده لأقضين بينكما  بكتاب االله      

، فغدا عليها فاعترفـت : قال، فان اعترفت فارجمها ، واغدوا يا أنيس الى امرأة هذا   ، عام

  )1 (".فرجمت) صلى االله عليه وسلم(فامر رسول االله

ه صلى االله علي( فقد دل هذا الحديث على أنه لو كان الصلح في الزنا جائز لأقره النبي

  )وسلم

  :حد القذف -   

اختلف الفقهاء فيمن له الحق في هذا الحد، فان كان حقا الله فلا يجوز الـصلح فـه، وان                    

كان حقا للعبد جاز فيه الصلح، وان كان مشتركاً وغلب حق العبد فيه جاز الـصلح، وان                 

  .غلب حق االله لم يجز

د القذف من الحقوق المشتركة فذهب الشافعية والحنابلة ،وأبو يوسف ،وأبو اليسرالى أن ح

  )2(بين االله والعبد، وان حق االله فيه غالب، وبالتالي جاز فيه الصلح

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

 2549حديث: ـ البخاري1325-3/1324من اعترف على نفسه بالزنا ج: الحدود، باب: كتاب1697حديث:مسلم-1
المصدر : ـ أحمد الوادياشي الأندلسي2/959لح مردود جإذا اصطلحوا على صلح جور فالص: الصلح، باب: كتاب

  2/474السابق ج
  4/291المصدر السابق ج: ـ ابن مفلح5/19ج- بهامش المغني-الشرح الكبير: ابن قدامة-2
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وذهب الحنفية إلى انه من الحقوق المشتركة، وحق االله غالب فيه، وبالتالي لا يجوز فيه 

  )1(الصلح

لقذف من الحقوق الخالصة الله، فلا صـلح فيـه، وسـندهم؛            وذهب الظاهرية إلى أن حد ا     

صـلى االله عليـه          (لما نزل عذري قـام النبـي      :"أنها قالت )رضي االله عنها  (حديث عائشة 

على المنبر، فذكر ذلك وتلا القران فلما نـزل أمـر بـرجلين وامـرأة فـضربوا                    )وسلم  

  ) 2"(حدهم

أقام حد القذف ولم يشاور عائشة، فلو       )سلمصلى االله عليه و   (ووجه استدلالهم أن رسول االله    

  )3.(كان لها حق لما عطله عليه الصلاة والسلام وهو أحرص الناس على العفو والصلح

واستدل الشافعية ومن وافقهم على أن سبب وجوب حد القذف إنما هو أن القـذف ينـال                 

 فكان له   عرض المقذوف، وعرضه حقه، وان حد القذف لا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف،           

الحق في العفو،والصلح عنه مثل القصاص، كما يشترط لاستيفاء حـد القـذف تحريـك               

  )4.(الدعوى من المقذوف ولا يشترط ذلك في حقوق االله

أما الحنفية فقد ردوا على استدلالات الشافعية والحنابلة أن سبب وجوب حد القـذف هـو                

صة الله تعالى، وان ما اسـتدل بـه         إلحاق تهمة الزنا بالمحصن، وحرمة الزنا إنما هي خال        

الشافعية والحنابلة من أن للعبد حق في القذف صحيح إلا أن حق االله هو الغالـب، فلحـق                  

  )5.(العبد اشترطت الدعوى، فيتوقف حقه عند رفعها

أما الإمام مالك فيرى أن حق العبد غالب قبل الشكوى، لان حق االله لا يبدأ في الظهور إلا                  

يد المالكية جواز الصلح قبل الشكوى بما إذا أراد المقذوف ستراً علـى             بعد الشكوى، وقد ق   

  )6.(نفسه، أما بعد رفع الدعوى فلا صلح في القذف

    

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  1/292المرجع السابق ج: ـ علاء الدين أفندي5/19المغني ج:  ابن قدامة -1
الحدود، : كتاب4474حديث: ـ أبو داود5/336 النور جمن سورة:تفسير القران، باب: كتاب3181حديث: الترمذي-2

 ـ أحمد الوادياشي 2/857حد القذف ج: الحدود، باب:  كتاب2567حديث: ـ ابن ماجة4/162في حد القذف ج:باب
  2/480المصدر السابق ج:الأندلسي

  11/289المصدر السابق ج:ابن حزم-3
   2/292المصدر السابق ج: أبو إسحاق الشيرازي-4
  7/56المصدر السابق ج: يالكسان-5
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  والذي يبدوا لنا أن رأي المالكية أولى بالأخذ بالنظر إلى أنه توسط بين الأقوال الأخرى،               

تعافوا الحدود فيمـا    :"أنه قال )صلى االله عليه وسلم     (كما يشهد له ما روي عن رسول االله         

  )1"(بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

  :حد السرقة -

        الصلح في السرقة يكون على شيئين؛ الصلح في حد السرقة، والصلح في المـال              

  المسروق

أما الصلح في الحد فإما أن يكون قيل الرفع الدعوى أو بعدها، فان كان قبلها فلا خـلاف                  

بين الفقهاء في جواز الصلح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن رسـول                  

، ولما  "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب         :"قال) ى االله عليه وسلم   صل(االله

روى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن أمية، أن صفوان بن أمية قيل له ان لم تهـاجر         

هلكت ، فقدم صفوان إلى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه،               

، فـأمر بـه رسـول    )صلى االله عليه وسلم(ء به إلى رسول االلهفأخذ صفوان السارق، فجا 

إني لم أرده بهذا،هو عليـه صـدقة،        :أن تقطع يده، فقال صفوان    ) صلى االله عليه وسلم   (االله

  )2"(هلا كان قبل أن تأتيني به):صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله

ا بعدها فلا يجوز، لأن     فمن هذين الحديثين يتضح لنا أن الصلح قبل رفع الدعوى جائز، أم           

  )3.(العبد يكون قد استوفى حقه في رفع الدعوى، وبقي حق االله الذي لا يقبل الصلح

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما يكـون   : قطع السارق، باب  : كتاب 4901 حديث 4 ط 1418/1997-بيروت-دار المعرفة –سنن النسائي   : النسائي -1
العفو عن الحدود ما لم تبلـغ الـسلطان   : الحدود، باب: كتاب4376حديث:داود ـ أبو  8/441حرزاً وما لا يكون ج

 4/133ج
مسند المكثرين، : كتاب15338حديث: ـ أحمد 2/865من سرق من كم ج:الحدود، باب: كتاب2595حديث:ابن ماجة -2

قطـع  : كتاب4893حديث: ـ النسائي 3/401ج) صلى االله عليه وسلم(مسند صفوان بن أمية العجمي عن النبي: باب
 8/438الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتيني به ج:السارق، باب

 4/29المصدر السابق ج: ـ ابن مفلح5/18ج-بيروت-دار الفكر-الشرح الكبير: الدردير - 3
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أما الصلح في المال المسروق فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة                  

ة تلفها، ، ويرى أبو حنيفة والثوري أنه لا يجتمع الغـرم            إلى مالكها، أو رد قيمتها في حال      

والقطع، إن وقع أحدهما سقط الآخر، ويرى الشافعي، وإسحاق وأبـي ثـور والحـسن،               

والنخعي وجوب ردها قطع أو لم يقطع، معسراً كان أو موسراً ويرى عطاء وابن سيرين               

  )1.(عسر فقطوالشعبي أنه إن قطع السارق فلا غرم عليه، ويرى مالك في الم

فمن هذه الأقوال يتبين لنا أن الصلح في المال المسروق جائز باعتباره حقاً مـن حقـوق                 

 .العباد

  :حد الحرابة -

     الصلح في حد الحرابة لا خلاف بين أهل العلم بجوازه، إن تاب المحـارب قبـل                

، أما إن تـاب     )2(﴾دِروا علَيهم إِلاَّ الذِّين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْ      ﴿  :القدرة عليه؛ لقوله تعالى   

بعد القدرة عليه فلا يقبل الصلح لأنه من حقوق االله ، إلا أنهم اختلفوا في الأفعال التـي                  

يأتيها المحارب أثناء الحرابة من حقوق االله كالزنا والشرب وغيرها، فـان تـاب قبـل                

لحرابة، فتـسقط  القدرة عليه هل تسقط أم لا؟، فهناك من يرى سقوطها لأنها نشأت عن ا     

  )3(بسقوطها؛ وهذا قول القاضي من الحنابلة

ومنهم من يرى أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقـوق                 

  )4(االله وحقوق الآدميين؛ وهو قول مالك

  : حد الشرب-

        لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الصلح عن حد الشرب؛ لأنه حق من حقوق 

،فلا يجوز للقاضي أن يصالح عن هذا الحد لأنه حق لا يملكه،فلا صلح عن حق االله

  )5.(الغير

  
  ــــــــــــــــــ

- ديار بكر-المكتبة الإسلامية-حاشية البجيرمي:  ـ البجيرمي2/338بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج: ابن رشد-1
 8/38البحر الرائق ج:ـ محمد بن بكر4/227ج-تركيا

 36:ائدة، الآية سورة الم-2
  9/152المغني ج: ابن قدامة-3
  2/447المصدر السابق ج: ابن رشد-4
   ـ 12/292المرجع السابق ج:  ـ علاء الدين أفندي5/48المصدر السابق ج: الكساني-5



 54

  :حد الردة -

        حد الردة يعتبر من حقوق االله عز وجل، ومفسدته عظيمة، وقد شددت الـشريعة              

 المرتد، فليس للمرتد إلا القتل، ولا مجال للصلح في هذا الحد،لأنه من        الاسلامية في عقوبة  

  . أعظم المفاسد وأخطرها على نظام الأمة

ويختلف الصلح عن العفو من حيث العقوبة التي يجوز إسقاطها، فـضابط مـا يـصح                   

الصلح عنه، وما لا يصح هو جواز الاعتياض عنه من عدمه ، فيصح الصلح عـن كـل                  

، ولا يصح عن ما لا يجوز أخذ العوض عنه، أما العفو فضابطه             هذ العوض عن  مايجوز أخ 

  .إذن الشرع بصحة العفو عنها

حسب رأي الحنفيـة    -وقد يجتمع الصلح والعفو كما في حالة العفو عن القصاص إلى مال           

 حيث يتم العفو عن القصاص مقابل مال بالتراضي بين أوليـاء            -والمشهور عند المالكية  

  .ه والجانيالمجني علي

وهو بدل الصلح أو الشيء المقدم مقابل إسقاط العقوبة، ويتعـين أن            :  المصالح عليه / 2

  :تتوافر فيه الشروط التالية

أي أن يكون مالاً أو منفعة مشروعة، فلا يجوز المـصالحة           : أن يكون محلاً للتعامل    -

 )1(على خمر أو لحم خنزير وغيرها من المحرمات

ن يحتاج للقبض والتسليم، ، لأن جهالة البـدل تـؤدي إلـى             أن يكون معلوماً إن كا     -

المنازعة، فتوجب فساد العقد،  فان كان لا يحتاج للقبض والتسليم فلا يشترط فيه هذا               

الشرط كأن يصطلحا الخصمان على أن يترك كل واحد دعواه، فهـذا صـلح عـن                

فية مـن هـذا     ، ويستثني الحن  )2.(مجهول بمجهول، وهو جائز لأنه لا يحتاج للتسليم       

 ، )3(الشرط الجهالة القليلة في بدل الصلح عن القصاص وما دونه

 

  ـــــــــــــــــ

الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقـه  :  ـ محمود محجوب عبد النور 5/42المصدر السابق ج: الكساني - 1
وط الحق فـي  سق:  ـ نبيل عبد الصبور النبراوي 105 ص1 ط1407/1987-بيروت- دار الجيل–الإسلامي 

  223 ص1417/1996دار الفكر العربي-العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي
  ـ 12/290المرجع السابق ج:  ـ علاء الدين أفندي5/26المصدر السابق ج:  ابن قدامة-2
 5/48المصدر السابق ج: الكساني-3
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 منـاط الـصلح     ويرى الشافعية والظاهرية وجوب العلم بالبدل في جميع الحالات، لأن         

ويـرى جمهـور    : أن يكون حقاً مملوكاً للمصالح    )1.(الرضا، وهذا لا يكون في مجهول     

الفقهاء أنه لا يشترط أن يكون مملوكاً للجاني، فيصح صلح الأجنبي، ولـو بغيـر إذن                

الجاني إذا أضافه إلى نفسه، أما إن أضافه إلى الجاني فـلا يـصح إلا بإذنـه بوصـفه                  

، أما الظاهرية   )3( الشافعية صحة صلح الأجنبي بأن يكون عن إقرار        ، بينما قيد  )2(وكيلاً

، ودلـيلهم   )4(فيرون أن صلح الأجنبي باطل ما لم يكن ضامناً للحق المطالب به الجاني            

 )5(﴾ولاَ تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلاَّ علَيها، ولاَ تزِر وازِرةُ وِزر أُخرى﴿ :قوله تعالى

 الحق إذا كان من جنسه؛ فان كان الصلح من غير جنس المـصالح               ألا يزيد عن قدر    -

عنه، كالصلح عن القصاص صح أن يزيد بدل الصلح أو ينقص باتفاق، لأنه صلح عما               

  )6.(لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العروض

أما إذا كان بدل الصلح من جنس المصالح عليه، فيرى الجمهور أنه لا يجوز أن يزيـد                 

ر الحق المصالح عنه ، كالصلح عن دية قتل الخطأ بأكثر من الدية، لأن الديـة                عن مقدا 

مقدرة ثابتة في الذمة ،فان زاد عنها يكون قد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لها، فيكون أكل                 

 جوز أن يزيد بدل الصلح عن قيمة المتلف أو المغـصوب            ةمال بالباطل، إلا أن أبوحنيف    

  )7.(ببطلان الفضل على قيمته لأن القيمة مقدرةخلافاً لصاحبيه الذين قالا 

  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــ
 8/165المصدر السابق ج:  ـ ابن حزم3/254المصدر السابق ج:الشافعي-1
 5/12المصدر السابق ج: ابن قدامة -2
 3/254المصدر السابق ج:الشافعي- 3     
 8/166المصدر السابق ج:ابن حزم-4    

  166:يةسورة الأنعام، الآ-5
  4/286المصدر السابق ج:  ـ ابن مفلح5/27المصدر السابق ج:ابن قدامة-6    
  6/4المصدر السابق ج:الكساني-7  
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  آثار الصلح: ثالثاً

   يترتب على الصلح انقطاع الخصومة والمنازعة بين المتـداعيين ، فـأثر الـصلح              

 فمرهـون بانقـضاء     ينحصر في سقوط الحق في العقاب، أما انقضاء الدعوى الجنائية         

  .الحق في الحماية الجنائية وليس فقط الحق في العقاب

ولكي يرتب الصلح أثره في إنهاء الخصومة يتعين أن يكون صحيحاً، فإذا اختلت أركان              

العقد أو شروطه قضي ببطلانه، ويترتب على ذلك إعادة طرفيه إلى الحالة التـي كانـا               

جوده كعدمه، ويبقى حق استيفاء العقوبة قائما،       عليها قبل الصلح ، لأن الصلح  الباطل و        

وقد استثنى جمهور الفقهاء الصلح عن القصاص حيث أن الصلح الباطل في القـصاص              

يورث شبهة يندرء بها القصاص، خلافا للظاهرية حيث يرون أن  بطلان الصلح يوجب              

  .العودة إلى الحق في القود

قد وقع عن إنكار فيرجع المـصالح إلـى         أما الحنفية فيرون أنه إن كان الصلح الباطل         

أصل دعواه، ويكون مطالبا بإثباتها، أما إن وقع على إقرار فيعود إلى أصل الحق مثار               

المنازعة،عدا الصلح عن القصاص، إذا لم يصح كان له أن يرجع على القاتـل بالديـة                

  .دون القصاص

  أحكام الصلح في القانون الجزائري: الفرع الثاني

ول أحكام الصلح في القانون الجزائري من خلال بيـان مبرراتـه، وطبيعتـه                    ونتنا

  القانونية، ونطاقه، وأهم آثاره

  مبررات الصلح:أولاً  

     إن المصالحة في المواد الجزائية لم تجد قبولاً مطلقاً من قبل الفقهـاء والمفكـرين ،                

 ـ            دأ المـساواة أمـام     حيث اعترض كثير منهم على هذا النظام باعتباره يتعارض مـع مب

القانون،حيث أن المصالحة تكون في صالح الأغنياء فقط،فهم المستفيدون الوحيدون منها،           

وهذا ما يؤدي إلى ترسيخ فكرة أن العدالة وجدت للفقراء ،فهم الوحيدون الذين يخضعون              

للعقوبة، كما أن حتمية العقوبة هي التي ترضي الشعور الاجتماعي بالأمن ، وتشبع حاجة              

  الأفراد إلى العدالة ، والمصالحة الجزائية تتعارض مع فكرة الردع الخاص كغرض من 

  



 57

غراض العقوبة، باعتبار أن الغني لا تؤثر فيه، كما أن المصالحة تحرم المتهم من التمتع               أ

بالضمانات التي يكفلها له القضاء ، والتي من مؤداها ألا يوقع عليه عقاب إلا بعد إتاحـة                 

دفاع عن نفسه، كما أن نظام المصالحة هذا يؤدي إلى تحكم رجـال الإدارة              الفرصة له لل  

  )1.(وتعسفهم في استعمال هذا الحق

ورغم ما قيل عن الصلح إلا أنه في إطاره السليم تفرض اتخاذه بعض المبررات التـي لا                 

  :مجال لتجاهلها ،وأهم هذه المبررات مايلي

ئم الاقتصادية التي يكون فيها إعمـال        في الجرا  ايسمح بتخفيف قسوة التشريع لاسيم     -

  .الظروف المخففة ضيقاً 

التخفيف من أعباء القضاء حتى لا تنوء المحاكم بأعداد كبيرة من الجرائم المحـدودة               -

 .الأهمية

تبسيط الإجراءات وتجنب تعقيدها، وطولها، والاقتصاد في الوقت والنفقات التـي لا             -

 .تتناسب مع الجرائم البسيطة

ء المالي على الدولة؛ إذ تختصر المصالحة مدة الفصل في القضايا فتقل            تخفيف العب  -

بذلك نفقات الأجهزة القضائية والتنفيذية، مما يمكن الدولة من توجيه الفـائض مـن              

 .مواردها إلى قطاعات أخرى

  ويتفق الصلح مع العفو في هذين المبررين

يفاء الحقوق المالية للدولة    تحقيق المصلحة المحمية التي تهدف فيها الجزاءات إلى است         -

في بعض الجرائم دون اللجوء إلى التقاضي مما يوفر الجهـد والوقـت، ويـضمن               

 )2.(النجاعة في التحصيل

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

  17المرجع السابق ص: ـ أحمد بوسقيعة187المرجع السابق ص:عبد الصبور النبراوي-1
  43 صنفسهالمرجع -2
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 للصلحالطبيعة القانونية :ثانياً

   اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للصلح ، فمنهم من يرى أنه عقد شبيه بالعقد               

  .المدني والإداري، ومنهم من أصبغ عليه الصفة الجزائية

  :الصفة العقدية - 1

    ويرى أصحاب هذه النظرية أن الصلح في المواد الجزائية لا يختلف عن الصلح فـي               

د تبادلي يقوم على تنازل كل طرف عن حقوقه ،ويـرون أنـه إن              القانون المدني، فهو عق   

كان الصلح قبل صدور حكم بات في الدعوى؛ فانه يؤدي إلى إسقاط الحق فـي العقـاب                 

كلية، أما إن كان بعد صدور حكم بات في الدعوى فانه يقتصر على العقوبـات الماليـة                   

  .فقط ، وبرى فريق آخر أنه صلح إداري لا مدني

 كان ما يجمع الصلح في المواد الجزائية والعقد المدني أكثر مما يفرقهمـا              إننه     غير أ 

الجزائية محتفظاً بخصوصيته التي يستمدها من طابعه       فانه مع ذلك يبقى الصلح في المواد        

  .الجزائي

 :الطبيعة الجزائية -2  

 يـرى     يرى فريق آخر من الفقهاء أن الصلح الجزائي ليس عقداً ، بل هو جزاء حيـث               

فريق أنه جزاء إداري، ويرى آخرون أنه جزاء عقابي، ويرى آخـرون أنـه جـزاء ذو                 

طبيعة خاصة، ويستمد طبيعته الجزائية من مصدره الإجرامي، وأثره المـسقط للـدعوى             

  .العمومية

وما يمكن قوله لأصحاب هذا الرأي ؛ أنه إن كان الصلح الجزائي يستمد طابعاً جزائيـا ،                 

  .حيث المرجعية متصلاً بالقانون المدني الذي يعتبر منشأه الأصليإلا أنه يبقى من 

  :الرأي المختار

   إذا كان الصلح الجزائي يعود من حيث المرجعية إلى القانون المـدني، وتتـوافر فيـه               

الأركان العامة للعقد المدني، فانه يتوفر على صفة ردعية متميزة من حيث كونه إعمـالا               

 نطاق تحكمه فكرة القواعد الآمرة، وهذا ما يجعله يختلـف عـن             لمبدأ سلطان الإرادة في   

العقد المدني، وان كانت هذه الصفة تفضي عليه طابعاً جزائيا فهذا لا يعني بالضرورة أنه               

جزاء ، وان سلمنا بأنه جزاء فهذا لا يعني أنه جزاء عقابي، لأنه إنما يرمي إلى إسـقاط                  
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، لأن طبيعته العقدية تتنافى مع مفهوم الجزاء الإداري العقوبة ، كما انه ليس جزاءاً إداريا   

  .فضلاً على أنه فعل ناشئ عن جريمة جنائية

  .وهذا ما يجعلنا نقول انه جزاء جنائي يتخذ كأسلوب متميز ينوب عن العقاب

  نطاق الصلح:ثالثاً

م    إن القوانين الوضعية بصفة عامة تعتمد في تحديدها لنطاق الصلح على أسلوبين؛ عـا             

ومفصل ، أما العام فانه يحدد الجرائم التي يجوز فيها الصلح وفقاً لقواعد عامـة ، كـأن                  

يقتصر الصلح على المخالفات أو الجرائم المعاقب عليها بالغرامة، أو التي لا تزيد فيهـا               

الغرامة عن حد معين، أو وفقاً لطبيعة المصلحة المحمية كالجرائم الاقتصادية ، غيـر أن               

ب قد تعرض لانتقادات كثيرة بحجة أنه يدخل في نطاق الـصلح جـرائم قـد                هذا الأسلو 

تقتضي المصلحة ضرورة مثول مرتكبيها للمحاكمة، كما يؤدي إلى وجود صعوبات فـي             

  )1.(التطبيق

أما الأسلوب التفصيلي وهو أسلوب احصائي يحصر فيه المشرع الجـرائم التـي يجـوز               

  .الصلح فيها

 الأسلوب التفصيلي؛ حيث حدد القانون الجرائم التي يجـوز          وقد اعتمد المشرع الجزائري   

  :الصلح فيها، ولا يمتد إلى ماعداها ، واهم هذه الجرائم مايلي

  :الجرائم الجمركية - 1

         وتعد أولى الجرائم التي أجاز فيها المشرع المصالحة ، وذلك بموجـب القـانون              

 المعـدل   1992اليـة لـسنة    المتضمن قانون الم   1991-12-18 المؤرخ في    25-91رقم

 المتضمن قانون الجمارك لاسيما     1979-07-21 المؤرخ في    07-79والمتمم للأمر رقم  

  الفقرة الثانية منها التي نصت على جواز المصالحة في الجرائم الجمركية265المادة 

  :جرائم المنافسة والأسعار - 2

لق بالمنافسة ،    المتع 1995-01-25 المؤرخ في  06-95         وذلك بموجب الأمر رقم   

  .الفقرة الثانية منها91لا سيما المادة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 191المرجع السابق ص:النبراوي .1
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 :جرائم الصرف - 3

 المتعلـق بقمـع     1996-07-09 المؤرخ فـي   22-96        وذلك بموجب الأمر رقم     

 ـ          ى الخـارج   مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وال

  . الفقرة الثانية منها9لاسيما المادة

 :المخالفات التنظيمية -4

        وهي المخالفات التي تنص عليها قوانين خاصة، لاسيما قانون الـصيد وقـانون              

المرور ، وهي عموماً جرائم قليلة الأهمية ، وذات خطورة محدودة، وتظهر المـصالحة              

  )1(.في قانون المرور على شكل غرامة جزافية

     ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في تشريع الصلح في بعـض الجـرائم              

؛حيث أن الجرائم التي يبيح فيها المشرع الجزائري الصلح هي مـا يـسمى فـي الفقـه                  

الإسلامي بجرائم التعازير التي ترك فيها الفقه الإسلامي لولي الأمر حق تقـديرها ،فإمـا               

ح عنها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، غير أن نظام الصلح في            يعفو عنها أو يقبل الصل    

الفقه الإسلامي أوسع منه في القانون الجزائري، حيث يجيز الصلح في كل الجرائم الماسة              

بحقوق الأفراد، بما فيها جرائم القصاص والدية ،بينما  القانون الجزائـري فقـد حـصر                

  .دارات طرفاً فيهاالصلح في بعض الجرائم التي تكون بعض الإ

   والعفو في القانون الجزائري أوسع من الصلح ؛إذ بمكن العفو عن أي جريمة متى رأى               

الحاكم مصلحة في ذلك، بينما الصلح فلا يكون إلا في بعض الجرائم التي يتوقف تحريك               

الدعوى العمومية فيها على طلب من بعض الإدارات والهيئات العامة، والتي توصف عادة             

  .حدودية الأهمية،كالجرائم الاقتصادية،وهي واردة على سبيل الحصربم

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  14المرجع السابق ص:أحسن بوسقيعة-1
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  آثار الصلح: رابعاً

  :أثره في العقاب -1  

   أهم أثر للمصالحة في المواد الجزائية سقوط الحق في العقاب ، ويترتب علـى ذلـك                

 من المتصالحين عن ادعاءاته ، وتثبيت ما اعترف به كـل مـن              انقضاء ما نزل عنه كل    

المتصالحين للآخر من حقوق ، وغالباً ما يكون اثر تثبيت الحقوق محصوراً على الإدارة،              

ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة للإدارة تتمثل أساساً في الحصول على بدل المصالحة الذي              

 389وقد نصت عليه المـادة    .مقابل مبلغاً من المال   تم الاتفاق عليه، وغالباً ما يكون هذا ال       

تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخـالف بـدفع        :"من قانون الإجراءات الجزائية على أنه     

، ونـصت   "384مقدر غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة           

سـتلامه الإخطـار    يجب على المخالف خلال الثلاثين يوما التالية لا       :" على انه  384المادة

 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامـة             383المشار إليه في المادة   

الصلح بين يدي محصل مكان سكناه أو المكان الذي ارتكب فيه المخالفـة، وذلـك طبقـا              

 من هذا القانون، ويجب أن يسلم الإخطار إلى         329لأحكام الاختصاص المذكور في المادة    

  )1".(صل في جميع الأحوال تأييدا للدفعالمح

ويختلف الصلح عن العفو في هذا الأثر،حيث أن العفو ينصب على إبراء المحكوم عليـه               

  .من تنفيذ العقوبة كلها، أو جزء منها، أو إبدالها بغيرها أخف منها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  49ئية في التشريع الجزائري صالإجراءات الجزا: مولاي ملياني بغدادي-1
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  :أثره في الجرائم المرتبطة وعلى الغير -2  

   ويتفق الصلح مع الفقه الإسلامي في هذا الأثر حيث يقتصر أثر الصلح على الجريمـة               

التي ابرم في شأنها ، ولا يمتد إلى وقائع أخرى ولو كانت ناشئة عن ذات الفعل الإجرامي                 

صر أثر الصلح على من يتصالح مع الإدارة وحـده دون أن            الذي تم الصلح عنه، كما يقت     

يمتد إلى الفاعلين الآخرين الذين  ارتكبوا معه نفس المخالفة ، ولا لـشركائه الـذين لـم                  

  .يشملهم الصلح،وهو ما نجده في العفو أيضا

  :أثره في الحقوق المدنية -3

ه انقضاء الحق الجنائي           يؤدي الصلح إلى حسم النزاع بين أطرافه، ويترتب علي

  .والمدني معاً

ويختلف اثر الصلح في القانون الجزائري عنه في الفقه الإسلامي،حيث أن الـصلح فـي               

الفقه الإسلامي يقتصر أثره على طرفيه ،ولا يمس الصلح الصادر عـن الأفـراد حـق                

  .المجتمع في العقاب، كما أن صلح الجماعة لا يهدر حق الفرد في العقاب

الصلح في هذا الأثر عن العفو الذي يترتب عليه سقوط الحق الجنائي فقط، وبقاء              ويختلف  

  .- كما سنرى ذلك لاحقاً-الحق المدني قائما
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  علاقة التوبة بالعفو:المبحث الثاني

لقد عرف الفقه الإسلامي نظام التوبة كسبب من أسباب سقوط الحق في العقاب نـصاً                   

لعودة الجاني إلى الطريق الصحيح ،وإصلاح الضرر الناشئ عن فعله،          وتطبيقاً، كاختيار   

وقد بدأت فكرة التوبة تتبلور لدى فقهاء القانون المحدثين كضرورة لمواجهـة الجريمـة              

المنظمة، بفتح الباب أمام أعضاء التنظيمات الإجرامية للانفصال عنهـا بقـصد تـسهيل              

 بقي دون نظرية عامة تنظم أحكامه، ولمعرفة        اختراقها والقضاء عليها ،إلا أن هذا النظام      

علاقة هذا النظام بالعفو لابد من التعرف على مفهومه وأحكامه، وسنتناول ذلك من خلال              

  .مطلبين، نخصص الأول لمفهوم التوبة، والثاني لأحكامها

  مفهوم التوبة:المطلب الأول

  تعريف التوبة لغة:الفرع الأول

نب، وفي الحديث الندم توبة، وتاب إلى االله يتـوب توبـاً،                    التوبة الرجوع عن الذ   

  )1.(وتوبة ومتاباً؛ أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، وتاب االله عليه وفقه لها

  تعريف التوبة اصطلاحاً:الفرع الثاني

  :تعريف التوبة في الفقه الاسلامي: أولا 

غوي، فهي كما عرفوها في الشرع       ولا يختلف معنى التوبة عند الفقهاء عن معناها الل   

الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود في المـستقبل                 

  )2(تعظيما الله تعالى وحذراً من أليم عقابه وسخطه

الرجوع إلى االله تعالى، وهي واجبة على كل مكلف في كل حين،            " وعرفها ابن جزي بأنها   

، وتكون بالندم عن الذنب من حيث أنه عصى به ذو الجـلال             وهي أول مقامات السالكين     

  )3"(والإقلاع عن الذنب من غير تراخ ولا توان، والعزم على أن لا يعود إليه أبداً

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1/233المصدر السابق ج:ابن منظور -1
 1/42المصدر السابق ج:أبي الفتح البعلي الحنبلي -2
  277صدر السابق صالم:ابن جزي -3
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وتشترك التوبة مع العفو في إسقاط العقاب، إلا أنهما يختلفان من حيث أن التوبة تكون                   

من الجاني بندمه و إصلاحه الضرر، أما العفو فيكون من المجني عليـه بالـصفح عـن                 

الجاني وإعفاءه من العقوبة ، كما أن التوبة واجبة على كل مكلف ، أما العفو فهو مندوب                 

  .إليه فقط

  تعريف التوبة في القانون الجزائري:ثانيا

أما في التشريع الجزائري وعلى غرار القوانين الوضعية بصفة عامة لا يعرف نظـام                  

التوبة كنظرية عامة لها مكانتها بين نظريات القانون الجنائي، إلا أن هناك ما يشبه نظـام                

عفية من العقاب، وان كان لا يوجـد إلا         التوبة في الفقه الإسلامي من خلال وجود أعذار م        

في حالات قليلة ، فهو نظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، ومن               

ثم يعفي الجاني من العقاب لاعتبارات وثيقـة الـصلة بالـسياسة الجنائيـة و بالمنفعـة                 

   .الاجتماعية 

لاعهم عن معاصيهم، وإقـرارهم بهـا       وتتضمن هذه الأعذار إعفاء الجناة من العقوبة بإق         

أمام القانون، بغض النظر عن التغيير الحقيقي الطارئ على شخصية الجاني، فسواء أكان             

هذا التغيير ناتجاً عن ندمه على ارتكاب الجريمة أو رغبته في توقي العقـاب، أو الكيـد                 

  .لرفاقه في الجريمة

  بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري:ثالثا 

ويختلف نظام التوبة في القانون الجزائري عنه في الفقه الإسلامي، حيث نجد التوبة في                 

الفقه الإسلامي تجمعها نظرية عامة شاملة، قوامها استعادة التأهيل الـديني والاجتمـاعي             

للجاني، وإصلاح الضرر برد المظالم لأهلها ، أما القانون الجزائري فالتوبة فيه لا تنظمها              

 فنجدها محصورة في بعض الجرائم المتناثرة دون وجود أساس حقيقي لهـا،             نظرية عامة 

  )1. (أو ضابط موضوعي ينظمها، مما يؤدي إلى وجود مشكلات كثيرة في تطبيقه

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  1/337المرجع السابق ج:عبد االله سليمان
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  أحكام التوبة: المطلب الثاني

   الإسلاميأحكام التوبة في الفقه : الفرع الأول

   مشروعية التوبة:أولاً    

التوبة مشروعة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب جاء ذكر التوبة ومشتقاتها في تسع وستين 

  آية، وفي السنة ورد أكثر من مائتي أثر في شأن المعصية والتوبة، وفي مايلي أهمها

  :من الكتاب/1

ــالى ــال تع  ــ﴿ :ق أَصــهِ و ــدِ ظُلْمِ عــن ب ــاب مِ ت ــن ــهِ إِنَّ االلهَ فَم ــوب علَي تــاِنَ االلهَ ي لَح فَ

يا رسول االله هل    :وسبب نزول هذه الآية أن امرأة كانت قد سرقت، فقالت           )1(﴾غَفُورٌرحِيم

لي من توبة، فنزلت هذه الآية، ومعناها أن من تاب بعد سرقته ، وأصلح العمل ، فان االله                  

لجناة علـى المـسارعة إلـى التوبـة،         يتجاوز عنه ويقبل توبته، ففي هذه الآية ترغيب ل        

  ) 2.(وإصلاح الضرر

وإِذَا جاءَك الذِّين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ سلَام علَيكُم كَتب ربُّكُم علَى نفْـسِهِ             ﴿  : قال عز وجل  

لَحأَصدِه وعمِن ب ابت الَة ثُمهوءاً بِجكُم سمِلَ مِنع نه مة أَنمححِيمالره غَفُورٌ ر3(﴾ فِاِن(  

فاالله عز وجل يقول لنبيه إذا جاءك القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وحججنا، ويقرون بـذلك               

قولا وعملا يسألونك عن ذنوبهم التي مضت منهم بيني وبينهم هل لهم منهـا توبـة فـلا                  

كم عليهـا بعـد     توئسهم منها ، وقل لهم سلام عليكم أمنة من االله لكم عن ذنوبكم أن يعاقب              

توبتكم منها ، كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من رجع عما كان عليه مـن المعاصـي                  

ففي هـذه الآيـة     )4.(وأقلع ، وعزم على أن لا يعود، وأصلح العمل فان االله غفور رحيم            

ترغيب من االله عز وجل على التوبة ،وانه يغفر للتائبين الذين يتبعـون تـوبتهم بالعمـل                 

  .الصالح

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 :السنةمن / 2

إن االله عز وجل يبسط يـده       :"قال)صلى االله عليه وسلم   ( عن أبي موسى ،أن رسول االله      -  

بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من              

  )1"(مغربها

 فبسط اليد استعارة في قبول التوبة، لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء يبسط يده لقبوله،              

  )2.(فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه، وهو ما يدل على أن التوبة واجبة في كل وقت

إن االله تبارك وتعالى يقبل     :"قال) صلى االله عليه وسلم     (عن عبد االله بن عمر،أن النبي      -

 )3"(توبة العبد ما لم يغرغر

يتـيقن  أي أن االله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم، يعني مـا لـم                    

  )4.(الموت، فان التوبة بعد تيقن الموت لا يعتد بها

الله أفـرح بتوبـة     :"قال)صلى االله عليه وسلم     (أن النبي )رضي االله عنه  (عن أبي هريرة   -

عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ، ومن تقرب إلي شبراً؛ تقربت إليه ذراعـاً، ومـن                 

  )5"(لي يمشي ؛ أقبلت إليه أهرولتقرب إلي ذراعاً؛ تقربت إليه باعاً ، وإذا أقبل إ

  ففرح االله تبارك وتعالى هو رضاه ،فالمراد أن االله يرضى توبة عبده أشد ممـا يرضـى                  

 واجد ضالته فعبر عن الرضا بالفرح تأكيداً للمعنى، وفي هذا الحديث بيان علـى سـرعة                

ن عادة الملـك إذا     قبول االله توبة عبده التائب، وأنه يقبل عليه بمغفرته، والإحسان إليه، لأ           

  )6.(فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه

  ـــــــــــــــــــــ

 ـ 4/2113قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة ج: التوبة، باب: كتاب2759حديث:مسلم  -1
  6/103المصدر السابق ج:ابن فرحون4المصدر السابق ج:المنذري

وزار ة -المنثـور : ـ الزركـشي  7/198المصدر الـسابق ج : ـ الشوكاني 6/163الفروع ج:ابن مفلح المقدسي -2
 1/428 ج2 ط1405الكويت-الأوقاف والشؤون الإسلامية

في فضل التوبة والاستغفار وما     : ، باب )صلى االله عليه وسلم   (الدعوات عن رسول االله   : كتاب 3537حديث:الترمذي -3
 ـ  2/1420ذكـر التوبـة ج  :الزهد، بـاب :تاب ك4253حديث: ـ ابن ماجة 5/547ذكر من رحمة االله لعباده ج

صـحيح  : ـ ابن حبان 2/153باقي المسند السابق ج:مسند المكثرين من الصحابة، باب: كتاب6408حديث:أحمد
 ـ  2/395التوبـة ج :الرقـائق، بـاب  : كتاب628 حديث2 ط1993-1414-بيروت-مؤسسة الرسالة-ابن حبان
  4/48المصدر السابق ج:المنذري

 9/365المصدر السابق ج:فوريأبو العلا المبارك -4
 5950حـديث : ـ البخـاري  4/2102في الحض على التوبة والفرح بها ج: التوبة، باب: كتاب2675حديث:مسلم -5

 4/52المصدر السابق ج: ـ المنذري5/2325التوبة ج:الدعوات، باب: كتاب
شرح النووي : ـ النووي 11/106 ج1379-بيروت- دار المعرفة-فتح الباري شرح صحيح البخاري:ابن حجر -6

  17/61على صحيح مسلم ج
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  أثر التوبة على العقوبات في الفقه الإسلامي:ثانياً

  اتفق الفقهاء على أن التوبة لا تسقط حق العبد، وبالتالي فتوبة القاتل لا تـسقط عنـه                 

القصاص، فالقتل يتحقق فيه ثلاثة حقوق، فان تاب القاتل وأسلم نفسه إلى ولي الدم طوعاً           

 عنه حق االله بالتوبة، ويسقط حق العبد بالاسـتيفاء أو الـصلح أو العفـو،                وندماً ؛ سقط  

، كما أنها لا تـسقط      )1.(ويبقى حق المقتول يعوضه االله عنه يوم القيامة عن عبده التائب          

التعزير في الجرائم التي يكون فيها اعتداء على حق خالص للإنسان كالشتم والـضرب              

 كالإفطار في رمضان عمداً ، أو تـرك الـصلاة؛           ، أما ما تعلق بحقوق االله     )2(بغير حق 

لقوله )3(كما اتفق الفقهاء على أن توبة المرتد تسقط عنه الحد           .فالتوبة تسقط عنه العقوبة   

، فاالله عز وجل لم يفرق      )4(﴾قُلْ لِلذِّين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف           ﴿  :تعالى

تد، وما روي في الأثر أن رجلاً قدم على عمر بن الخطاب من          بين الكافر الأصلي والمر   

نعم؛ رجل  : هل كان فيكم من مغربة خبر؟، فقال      "قبل أبي موسى الأشعري؛ فقال له عمر      

أفلا حبستموه  :قربناه فضربنا عنقه،  فقال عمر     :فما فعلتم به؟ قال   : كفر بعد إسلامه؛ فال   

موه لعله يتوب ،يراجع أمر االله، ثـم قـال          ثلاثاً، وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً، واستتبت      

  )5"(اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني: عمر

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 1/426المصدر السابق ج: الزركشي-1
 4/184المصدر السابق ج: الخطيب الشربيني-2
المصدر : ـ الخطيب الشربيني8/8لمصدر السابق جا: ـ الشوكاني6/162المصدر السابق ج: ابن مفلح المقدسي-3  

 6/281المصدر السابق ج: ـ العبدري6/281مواهب الجليل ج:ـ الحطاب4/184السابق ج
  38:سورة الأنفال، الآية-4  
  2/737القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ج: الأقضية، باب: كتاب1414الموطأ حديث:مالك-5 
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إن تاب وفاء إلى أمر االله، ورجع إلى الإصلاح ؛ فيجب          كما اتفق الفقهاء على أن الباغي       

واِنْ طَائِفَتـانِ مِـن     ﴿:،لقولـه تعـالى   ) 1(الكف عن قتاله، والإصلاح بين الناس بالعدل        

             غِي حبى فَقَاتِلُوا التِي ترلَى الأُحا عماهدإِح تغا ، فَاِنْ بمهينوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤـى  المت

  )2(﴾ تفِيءَ إِلَى أَمرِا الله فَاِنَ فَاءَت فَأَصلِحوا بين أَخويكُم

  كما أنه لا خلاف بين الفقهاء على أن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه فان توبته تدرأ                 

، ولأنه  )3(﴾إِلاَّ الّذين تابوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا علَيهم       ﴿  : عنه الحد للنص القرآني الصريح    

إن تاب قبل القدرة عليه فالظاهر أنها توبة إخلاص، أما إذا تاب بعدها فـيمكن أن تكـون                  

تقية من إقامة الحد عليه، ولأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبـاً فـي                  

  )4. (الرجوع عن محاربته وإفساده

  )5(تعلقها بحق شخصيواتفق الفقهاء على أن توبة القاذف لا تسقط عنه الحد ل

واختلفوا في توبة الزاني والسارق، وشارب الخمر؛ هل تسقط عنه الحد أم لا؟ ويمكن أن               

  نميز هذا الخلاف إلى ثلاثة أقوال

  :القول الأول

، وقـد   )7(، وبعض الحنابلـة   )6(  أن التوبة تسقط كل الحدود ، وهذا قول بعض الشافعية         

  :احتجوا بما يلي

إِلاَّ الّذِين تاَبوا مِن قَبلِ أَنْ تقْدِروا       ..ما جزاءُ الّذِين يحارِبونَ االلهَ ورسولَه     إِن﴿  : قوله تعالى  - 

فالقران الكريم نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة ، وجريمة الحرابة من            ) 8(﴾علَيهم

  .أشد الجرائم، فمن باب أولى أن تسقط التوبة ما دونها من الجرائم

  ـــــــــــــــــــــ
 479المصدر السابق ص: ابن جزي -1
 9سورة الحجرات،الاية -2
 36:سورة المائدة،الآية -3
 9/130المصدر السابق ج:ـ ابن قدامه 10/301 ج-بيروت-دار إحياء التراث العربي-الإنصاف:المرداوي -4
 المصدر السابق نفس الصفحة:ابن قدامه -5
 2/285المصدر السابق ج:أبو إسحاق الشيرازي -6
الكافي في فقه أحمد : ـ ابن قدامه9/130المصدر السابق ج: ـ ابن قدامه10/302المصدر السابق ج:ويالمردا-7

 4/173ابن حنبل ج
 36:سورة المائدة،الآية-8
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فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَاِنَ االلهَ يتوب علَيـهِ انَّ            ﴿: وقوله تعالى في حد السرقة     -

  )1(﴾االلهَ غَفُورٌ رحِيم

واللذَانِ يأتِيانِها مِـنكُم فَأذُوهمـا فَـاِن تابـا وأَصـلَحا            ﴿  : وقوله تعالى في حد الزنا     -

 )2(﴾فَأَعرِضوا عنهما

فجـاءه  ) صلى االله عليه وسلم   (كنت عند النبي  : وما رواه الشيخان من حديث أنس قال       -  

وحضرت الصلاة؛  :لم يسأله، قال  و:يا رسول االله إني أصبت حداً فأقمه علي،قال       :رجل فقال 

الصلاة قام  ) صلى االله عليه وسلم     (، فلما قضى النبي   )صلى االله عليه وسلم   (فصلى مع النبي  

صـلى االله عليـه     (يا رسول االله إني أصبت حداً فأقم في كتاب االله، قـال           :إليه الرجل فقال  

  )3"(ذنبكفان االله عز وجل قد غفر لك : نعم، قال: ألست قد صليت معنا؟ قال):وسلم

التائـب مـن    :" قال)صلى االله عليه وسلم   ( وما روي عن عبد االله بن مسعود أن النبي         -  

  )4"(الذنب كمن لا ذنب له

صلى االله  (جاء ماعز الأسلمي إلى رسول االله     :"أنه قال )رضي االله عنه  ( عن أبي هريرة   -

 ـ:إني قد زنيت ، فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر فقال           :فقال) عليه وسلم  ي قـد   إن

زنيت، فأعرض عنه، فجاءه أربع مرات، فأمر به أن يرجم فلما وجد مس الحجارة فـر                

حين مسته الحجارة، فقال رسول     )صلى االله عليه وسلم   (يشتد ، فذكروا فراره لرسول االله     

 )5"(فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب االله عليه):صلى االله عليه وسلم(االله

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

 41: مائدة، الآيةسورة ال -1
  16:سورة النساء، الآية -2
 6437حديث: ـ البخاري 4/2117إن الحسنات يذهبن السيئات ج:قوله تعالى:التوبة، باب: كتاب2765حديث:مسلم -3

 6/2501إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ج:المحاربين، باب:كتاب
 2/1419ذكر التوبة ج:الزهد، باب:  كتاب 4250حديث:ابن ماجة -4
 ـ  4/36ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ج:الحدود عن رسول االله ، باب: كتاب1428حديث:الترمذي -5

الحدود، : كتاب4439حديث: ـ ابن حبان 4/145رجم ماعز بن مالك ج:الحدود، باب: كتاب4491حديث:أبي داود
 2/450 ج9808حديث : ـ أحمد10/287الزنا ج:باب
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أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمـد           :" أبيه    عن علقمة بن وائل عن     - 

إلى المسجد عن كره نفسها، فاستغاثت برجل مر عليها، وفر صاحبها، ثم مر عليها قـوم                

صـلى  (ذوو عدد فاستغاثت بهم، فأدركوا الذي استغاثت به، وسبقهم الآخر، فأتوا به النبي            

إني كنـت   : القوم  أنهم أدركوه يشتد ، فقال       فأخبرته أنه وقع عليها، وأخبره    ) االله عليه وسلم  

كذب هو الذي وقـع علـي، فقـال         :أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، قالت      

لا ترجمـوه،   :اذهبوا به فارجموه، فقام رجل من الناس فقـال        ):صلى االله عليه وسلم   (النبي

 االله ؛ الذي وقع     وارجمون، أنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف، فاجتمع الثلاثة عند رسول          

أما أنت فقد غفر االله لك، وقال للذي أغاثهـا قـولاً            : عليها، والذي أغاثها، والمرأة، فقال    

لا ):صلى االله عليه وسـلم    (ارجم الذي اعترف بالزنا، فقال رسول االله      :حسناً، فقال له عمر   

  )1"(انه قد تاب إلى االله تعالى 

 والحدود أيضاً مطهرة لهـا، كمـا أن         ويرى أصحاب هذا القول أن التوبة مطهرة للنفس،       

العقوبة إصلاح للجاني،  والتوبة كفيلة بذلك، وأن التوبة تجب ما قبلها سواء في العقوبات               

  .الدنيوية أو الأخروية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
اء في المرأة إذا استكرهت ما ج:، باب)صلى االله عليه وسلم(الحدود عن رسول االله: كتاب1454حديث: الترمذي-1

  4/134في صاحب الحد يجيء فيقر ج:الحدود، باب: كتاب4379حديث: ـ أبي داود4/56على الزنا ج
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  :القول الثاني

، وبعض فقهاء )2(و المالكية ) 1(  التوبة لا تسقط إلا حد الحرابة ، وهو مذهب الحنفية 

  :، واحتجوا بمايلي)4(والحنابلة) 3(الشافعية

ر بإقامة الحدود جاء عاماً يشمل من تاب ومن لم يتب، فإسقاط الحد عن التائب                أن الأم  - 

منها إهمال للنص ؛إذ هو تخصيص له من غير دليل، ولا يصح قياس غير المحارب على                

المحارب قبل القدرة عليه لورود النص الصريح في حد الحرابة دون غيره، وهو قيـاس               

لة فيجب أن يشجعوا على التسليم لتكفـي الدولـة          مع الفارق لان المحاربين لهم قوة وصو      

مؤونة إعداد القوة لنزالهم، وأنه إن فك جمعهم سهلت مراقبة آحادهم ، كما أن الحدود قـد                 

شرعت للزجر العام ولو فتح هذا الباب لأدى إلى تعطيل الحدود، فالتوبة قـد يـدعيها أي                 

  .مرتكب خوفاً من العقاب

مة الحدود، ولذلك كان الذين يرتكبون ما يوجـب الحـد           كما أن تطهير النفوس يكون بإقا     

معترفين بذنوبهم ويطلبون إقامة الحد ، ولو كانت        ) صلى االله عليه وسلم     (يأتون إلى النبي  

الحد على المعترفين، والاعتراف    ) صلى االله عليه وسلم   (التوبة كافية للتطهير لما أقام النبي     

  .أصدق توبة ؛ إذ فيه تعريض النفس للتلف

  .ما أن الأحاديث الدالة على سقوط الحدود بالتوبة ضعيفةك -

ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل؛لما روى عبادة بن الصامت              -

تبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا ولا تزنوا         :"قال) صلى االله عليه وسلم   (أن النبي 

 بالحق ، فمن وفي ذلك مـنكم فـأجره          ولا تسرقوا،ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا       

على االله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا مـن                 

 )5"(ذلك فستره االله عليه فأمره إلى االله إن شاء عفا وان شاء عذبه

  ـــــــــــــــــــــ

  ا5/249جشرح فتح القدير : ـ عبد الواحد السيواسي5/3البحر الرائق ج:محمد بن بكر -1
-الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: ـ الآبي الأزهري 4/347ج-بيروت-دار الفكر-حاشية الدسوقي:لدسوقي -2

 1/590بيروت ج-المكتبة الثقافية
المـصدر الـسابق   : ـ الخطيـب الـشربيني   4/166بيـروت ج -دار الفكر–إعانة الطالبين :أبو بكر الدمياطي -3

 4/184ج
 173-4/172الكافي ج:ابن قدامه -4
  3/1333الحدود كفارات لأهلها ج:الحدود ، باب: كتاب1709حديث:لممس - 5
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 صـلى االله  (أن امرأة من جهينة أتت النبـي      :" واحتجوا بما رواه عمران بن حصين        -    

يا نبي االله إنـي أصـبت حـداً فأقمـه علـي، فـدعا               :حبلى من الزنا، فقالت   )عليه وسلم 

صـلى االله عليـه     ( فأمر لها نبي االله    أحسن إليها فإذا وضعت فاتني بها، ففعل،      :وليها،فقال

أتصلي عليها  :فشكت عليها ثيابها،ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر           ) وسلم

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينـة لوسـعتهم، وهـل               :وقد زنت؟، فقال  

  )1"(وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى

صلى االله عليه   (جاء ماعز بن مالك إلى النبي     :" عن أبيه قال   ماروي عن سليمان بن بريدة     -

ثم جـاء   :ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه، قال        :يا رسول االله طهرني،فقال   :فقال) وسلم

ويحك ارجع فاستغفر االله ):صلى االله عليه وسلم(يا رسول االله طهرني، فقال رسول االله :فقال

مثل ) صلى االله عليه وسلم   ( طهرني، فقال النبي   يا رسول االله  :ثم جاء فقال  :ثم تب إليه،قال    

من : فيما أطهرك؟،فقال):صلى االله عليه وسلم(ذلك،حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله   

أشرب خمراً ، فقام رجل   :الزنا ، فسأل رسول االله أبه جنون، فأخبر انه ليس بمجنون، فقال           

نعم، فأمر به فرجم، فكـان      :زنيت؟،فقالأ:فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول االله        

به خطيئته، وقائل يقول؛ ما توبة أفضل من         الناس فيه فرقتين،قائل يقول هلك ،لقد أحاطت      

فوضع يده فـي يـده، فقـال؛اقتلني        ) صلى االله عليه وسلم   (توبة ماعز، انه جاء إلى النبي     

وهم ) ى االله عليه وسلم   صل(فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول االله        : بالحجارة، قال 

غفر االله لماعز بن مالك، فقال      :استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا    :جلوس فسلم،ثم جلس، فقال   

لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، ثـم جاءتـه            ): صلى االله عليه وسلم   (رسول االله 

بي ويحك ارجعي فاسـتغفري االله وتـو      :يا رسول االله طهرني، فقال    :امرأة من غامد فقالت   

  أنها :وما ذاك، قالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال:إليه، فقالت

   
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 1435حـديث : ـ الترمـذي  3/1324من اعترف على نفسه بالزنـا ج :الحدود، باب: كتاب1696حديث: مسلم-1

 ـ:، باب)صلى االله عليه وسلم(الحدود عن رسول االله:كتاب  ـ أبـي   4/42رجم بـالحبلى حتـى تـضع ج   تربص ال
 ـ  4/151برجمها من جهينـة ج )صلى االله عليه وسلم(المرأة التي أمر النبي:الحدود، باب: كتاب4440حديث:داود

 251-10/250ذكر الأخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها ج:الحدود، باب: كتاب4403حديث:ابن حبان
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فكفلها رجل :حتى تضعي ما في بطنك، قال:ال لهانعم، فق : آنت ،قالت :حبلى من الزنا، فقال   

قد وضـعت الغامديـة،     :قال) عليه وسلم  اللهصلى ا (من الأنصار، حتى وضعت، فأتى النبي     

إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجـل مـن الأنـصار                 :فقال

  )1"(إلي رضاعه يا نبي االله، قال فرجمها:فقال

لجهينية قد تابوا أتم توبة وأصحها، مقبولة من االله عز وجل بإخبار            فهذا ماعز والغامدية وا   

  .، ولم تسقط عنهم التوبة الحد)صلى االله عليه وسلم(النبي

 و ما روي عن عبد الرحمان بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بـن                  -   

ل االله إنـي    يا رسـو  :"فقال)صلى االله عليه وسلم   (حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول االله       

إنا افتقدنا  :فقالوا) صلى االله عليه وسلم   (سرقت جملاً لبني فلان فطهرني،فأرسل إليهم النبي      

أنا أنظر إليه حـين     :فقطعت يده ، قال ثعلبة    ) صلى االله عليه وسلم   (جملاً لنا، فأمر به النبي    

  )2"(الحمد الله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار:وقعت يده وهو يقول

  :قول الثالثال

  التوبة تسقط العقوبة إلا إذا طلب التائب التطهر بالحد فانه يحد، وهو قول ابـن تيميـة                 

وتلميذه ابن القيم الجوزية، وقد احتجوا بأن العقوبة تطهر من المعصية ، والتوبـة كـذلك                

مطهرة، ومسقطة للعقوبة إلا إن رأى التائب أن يتطهر بالعقوبة فانه يعاقب رغم توبتـه،               

هذا ما حصل لماعز و الغامدية؛ الذين اختارا التطهر بالحد على التطهر بمجرد التوبة ،               و

إلى ذلك، وأرشد إلى اختيار التطهر بالتوبـة علـى          ) صلى االله عليه وسلم     (فأجابهما النبي 

التطهر بالحد؛ فقال في حق ماعز هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب االله عليه، ولو تعين الحد                

) صلى االله عليه وسـلم    (لما تركه ، بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال النبي           بعد التوبة   

صـلى  (لصاحب الحد الذي اعترف اذهب فقد غفر االله لك ، وبين أن يقيمه كما أقام النبي               

  )3.(الحد على ماعز والغامدية لما اختاروا الحد) االله عليه وسلم

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 11231حديث: ـ البيهقي3/1321من اعترف على نفسه بالزنا ج:الحدود،باب:كتاب 1695حديث:مسلم -1

 3/91الحدود والديات وغيرها ج: كتاب39حديث: ـ الدارقطني6/83من يجوز إقراره ج:الإقرار، باب:كتاب
  4/276كيف الاعتراف بالزنا ج: الرجم، باب: كتاب7163حديث:ـ النسائي

 2/863السارق يعترف ج:بالحدود، با: كتاب2588حديث:ابن ماجة -2
  2/98 ج1973-بيروت- دار الجيل-إعلام الموقعين:ابن القيم -3



 74

  والذي يتبين لنا هو أن ما ذهب إليه الجمهور وهو أن التوبة لا تسقط إلا حـد الحرابـة                   

لورود النص بها دون غيرها ، ولضرورتها في القضاء على الجرائم المنظمة،وهـذا مـا               

وضعية التي رأت الضرورة لاعتبار التوبة فيه، أما غيرها من          ذهبت إليه بعض القوانين ال    

الحدود ؛فالشارع الحكيم قد بينها وشدد فيها فلا مجال للتساهل فيها نظراً لخطورتها، كمـا               

أن نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية تنطوي على وجوب أن تكون العقوبة زاجرة ولا              

لتوبة تسقط الحدود يؤدي إلـى تعطيلهـا لان مـن           يتحقق ذلك إلا بتطبيقها ، والقول بان ا       

صـلى االله   (السهل على أي جاني أن يدعي التوبة للإفلات من العقاب، وهذا ما أثبته النبي             

بإقامته الحد على ماعز والغامدية والجهينية، ولو كانت التوبة تـسقط الحـد             ) عليه وسلم 

ف روح ، وليس عقوبة قطـع       خاصة أنه يتعلق بإتلا   ) صلى االله عليه وسلم     (لأسقطه النبي 

  .أو جلد فحسب

   وتختلف التوبة عن العفو من حيث النطاق ؛ حيث نجد التوبة تشمل حقوق االله فتسقطها،      

ولا تسقط حقوق الأفراد ، أما العفو فلا يشمل حقوق االله إطلاقا، وإنما يقتصر أثره علـى                 

 العفو عنها، ويشتركان في     حقوق الأفراد ، إلا في بعض جرائم التعازير التي جوز للحاكم          

  .  أنه لا اثر للتوبة ولا للعفو على التدابير الاحترازية و، ولا على الحقوق المدنية للغير
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  أحكام التوبة في القانون الجزائري:الفرع الثاني

   بيان نطاقها، وأهم المشكلات التي تعترض تطبيقها، ثم آثارهال   ونتناول ذلك من خلا

  نطاق التوبة:ًأولا   

يمكن التمييز بصفة عامة فيما يتصل بالأعذار المعفية من العقاب بين ثلاثة نماذج 

من قانون 52نصت عليها المادة(يكون فيها الإعفاء عن الجاني رغم إتيانه للجريمة

  :وذلك كمايلي) العقوبات

لاعتراف حالات يهدف الشارع من وراءها تسهيل اكتشاف الجريمة بحث الجناة على ا           / 1

أو الإبلاغ أو الإخبار مما يسمح للسلطات المختصة الإحاطة بالجريمة وظروفها، والقبض            

، ومـن   )1(على عناصرها، وهذا هو الجزء الأكبر من حالات الأعذار المعفية من العقاب           

  :أهمها

 التي تعفي من العقوبة المقررة لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن             92 المادة   -  

  جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها

 . بالنسبة للمبلغ عن جناية جمعية أشرار179المادة  -

 التي تعفي من العقاب كل من يخبر أو يكشف أو يسهل للسلطات عمليـة               199المادة   -

  198-197اكتشاف جرائم تزوير النقود المنصوص عليها في المادتين 

 . بالنسبة للمبلغ عن جناية تقليد أختام الدولة-لثانيةالفقرة ا– 205المادة  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :رحالات إصلاح الضر/ 2

   كحالات تزوج الخاطف بمن خطفها ، وجرائم الامتناع عن دفع النفقة المستحقة، حيث             

  يعفى من العقوبة إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته

 التي أعفت من العقوبة مـن يعلـم         - الفقرة الثالثة  – من قانون العقوبات     182 المادة   -  

 نفسه بشهادته أمام سلطات القـضاء أو        الدليل على براءة شخص محبوس، وتقدم من تلقاء       

  .الشرطة

 من أدلـى بـصفته      ة التي أعفت من العقوب    -الفقرة الثانية -217 ما نصت عليه المادة      - 

شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال               

  .المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعاً للتحقيق

  :حالات روعيت فيها صلة القرابة/ 3

 ومن أمثلتها إعفاء الزوج والزوجة والأصول والفروع في جرائم إخفاء الجانين وإعانتهم            

على الفرار ، وإعفاء الزوجة في جريمة إخفاء زوجها الفار مـن الخدمـة العـسكرية أو              

  .مساعدته على الفرار من وجه القضاء

ها الأخيرة التي أعفت الأقارب والأصهار إلى الدرجة         في فقرت  91وما نصت عليه المادة     

الثالثة من العقوبة المقررة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها مـن              

النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني، وكذا جرائم إخفاء أو إتـلاف              

لت أو ستستعمل في ارتكاب هذه الجرائم    أو اختلاس الأشياء والأدوات والوثائق التي استعم      

  )1.(أو من شأنها تسهيل البحث عن هذه الجرائم أو اكتشافها

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  238-237المرجع السابق ص: أحسن بوسقيعة-1
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  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

التوبة ،حيث نجد الفقه      ويختلف القانون الجزائري عن الفقه الإسلامي في تحديده لنطاق          

الإسلامي قد حصر التوبة في بعض الجرائم الماسـة بالجماعـة دون الجـرائم الماسـة                

بالأفراد، حيث يظهر صدق الجاني في توبته جلياً من خلال إصلاحه للـضرر،واعترافه             

بجريمته بخلاف القانون الوضعي الذي لا ينظر إلى التوبة بوصفها اختيار ذاتي للجـاني              

 لنفسه من رجس الجريمة، وإنما يكفي أن يأتي الجاني بسلوك مـضاد لجريمتـه               وتطهيراً

دون سبر لأغواره، وبالتالي يستوي في القانون التائب الصادق ومن يتوب لمجرد الإفلات             

من العقاب بإصلاح قصري للضرر، أو الوشاية بزملائه دون أن يكون هذا نابعاً عن ندم               

المعفية من العقاب لاعتبارات نفعية ومـصلحية، كـأن         حقيقي ، فالقانون يقرر النصوص      

يكون سببها صعوبة الإثبات أو اقتصاد الوقت والمال في بعض الجرائم قليلـة الأهميـة ،       

بينما الفقه الإسلامي يقيد فكرة المنفعة من خلال الإعفاء من العقاب في الجريمة التعزيرية              

  .وبما يكفل حقوق المجني عليه

في القانون الجزائري عن العفو من حيث النطاق، حيث نجـد الأعـذار               وتختلف التوبة   

المعفية من العقوبة وردت على سبيل الحصر ،وتبررها حالات تسهيل اكتشاف الجريمة،            

وحالات إصلاح الضرر، وحالات روعيت فيها صلة القرابة ، أما العفو فلم يحدد جـرائم               

  .ت بدنية أو مالية أو ماسة بالحريةمعينة،فهو يشمل كل العقوبات الأصلية سواء كان

والتوبة حق للجاني يستفيد منه متى توفر فيه عذر من الأعذار المعفية من العقاب، بخلاف               

العفو الذي يعتبر عملا من أعمال السيادة، فهو ليس حقاً للمحكوم عليه بل منحة يقررهـا                

  .ه أن يرفضهالمجتمع لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، ولا يجوز للمحكوم علي
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  مشكلات التوبة: اُثاني

  يعترض نظام التوبة في القوانين الوضعية بصفة عامة مشاكل عديدة لاسيما فيما يتعلـق      

  .بالتعامل مع التائب

 ولعل أهم هذه المشاكل وأكبرها هي مدى صدق التائب في أقواله، ومدى إخلاصه في               -  

  . الإعفاء من العقوبة إلى عدم الإخلاص في أقوالهالمعلومات التي يقدمها، فقد يدفعه تأثير

 وينتج عن المشكلة الأولى مشكلة أخرى تتمثل في مدى اعتبـار اعترافـات التائـب                -  

 لا تعطـي    -كالتشريع الايطـالي  -كعنصر إثبات في الدعوى، فبعض التشريعات العالمية      

 المساهمين معـه فـي      للاعتراف أي قيمة اثباتية سواء كانت اعترافاته على نفسه أو على          

 .الجريمة

 إذا أنكر الجاني اعترافاته وعدل عن أقواله فانه يؤثر في سير الدعوى ، خاصة لدى                -  

 .التشريعات التي تعول على اعترافات الجاني كعنصر إثبات في الدعوى

 غموض النصوص القانونية المتعلقة بالتوبة ، مما يثير إشكالات في تفسيرها، كـأن              -  

شرع الاعتراف أو الإبلاغ عن الجريمة بتقديم مساعدة لجمـع الإثبـات، فيثـار              يقرن الم 

 .التساؤل عن مضمون هذه المساعدة

 كما تثار مشكلة الإخلال بمبدأ المساوة ، حيث نجد أن هذا النظام الاستثنائي يخـتص                -  

 ،  ببعض الجرائم، مما يؤدي إلى استفادة مجرمين قد يكونون اشد خطورة من هذا النظـام              

 .ولا يستفيد منه آخرون قد يكونون ارتكبوا جرائم اخف واقل خطورة

كما تثار مشكلة توفير الأمن للتائب ولأسرته، حيث يقابل بعداء مـن قبـل الجنـاة                 -

الآخرين غير المستفيدين من نظام التوبة، فيستوجب على الدولة أن تحميه وتحمـي             

  )1.(أسرته

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

  256 السابق صالمرجع:النبراوي
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  آثار التوبة:ثالثاً

  أهم اثر للتوبة هو إعفاء الجاني من العقاب، إلا أن ذلك لا يمس بقيام الجريمة في ذاتها،                 

فالتوبة لا تجرد الفعل من صفته الإجرامية حتى ولو أدت إلى محو الضرر الناشئ عـن                

المسؤولية الجنائية له   الفعل الإجرامي، ويترتب على ذلك عدم تأثير توبة الجاني على قيام            

  .عن تلك الجريمة

وقد توقع على التائب أحيانا بعض العقوبات التكميلية؛ كالحرمان مـن الحقـوق المدنيـة               

-199المادة  (، أو المنع من الإقامة وحدها     )من قانون العقوبات  92المادة(والمنع من الإقامة  

  .ن العقوبة جوازية، وفي كلتا الحالتين تكو) من قانون العقوبات-الفقرة الثانية

 من قانون العقوبات للقاضي في حالة الإعفاء تطبيق         52كما تجيز الفقرة الأخيرة من المادة     

  .تدابير الأمن على المعفي عنه

وللعذر المعفي من العقاب طابع إلزامي بحيث يتوجب على القاضي الأخذ به متـى ثبـت                

العقوبات التي جعلت الإعفاء أمرا      من قانون    91قيامه، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة      

  .جوازياً

كما أن اثر الإعفاء من العقاب شخصي فلا يمتد إلى المساهمين في ارتكاب الجريمة سواء               

  .بصفتهم فاعلين أصليين أم شركاء

والتوبة لا تؤثر في سير الدعوى الجنائية، كما لا تؤثر فـي اسـتيفاء الحقـوق المدنيـة                  

ظام الإعفاء هنا إلى مصادرة الأشياء الخطيرة والمضرة،        ومصاريف الدعوى، ولا يمتد ن    

  )1.(ويجوز قيده في صحيفة السوابق القضائية

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  74المرجع السابق ص: ـ عبد الخالق النووي240-239المرجع السابق ص:أحسن بوسقيعة -1
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وبة على حقـوق الأفـراد        ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في عدم تأثير الت         

،لكنهما يختلفان من حيث أن الجاني في الفقه الإسلامي يعفـى مـن العقوبـة الأصـلية                 

  .والتبعية، بينما يجيز القانون أن توقع على التائب عقوبات تبعية

  ويختلف اثر التوبة عن العفو من خلال أن العفو ينصب على إبراء المتهم من العقوبـة                

 إبدالها بأخرى اخف منها،أما التوبة فتنصب على إعفاء التائب مـن            كلها أو جزء منها أو    

العقوبة كاملة، ويشتركان في عدم تأثيرهما على حقوق الغير المدنية التي تبقى قائمة رغم              

  .الإعفاء من العقوبة

والإعفاء في التوبة يكون شخصيا فلا يشمل المساهمين أو المشاركين، بينما العفـو فقـد               

في الجريمة إذا كان عاماً، ويشترك نظام التوبة مع العفو الرئاسي من حيث             يشمل المساهم   

بقاء المسؤولية الجنائية للجاني عن الجريمة قائمة رغم الإعفاء عنه، كما أن التوبة يستفيد              

  .منها الجاني قبل صدور حكم بات في الدعوى بخلاف العفو
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  الفصـــل الثـانـي
  

  أقســـام العفــو
  
  
  

   الجريمة في الفقه الإسلامي إما أن تكون ماسة بحق الفرد أو المجتمـع، وعلـى هـذا                 

الأساس أعط الفقه الإسلامي حق العفو للفرد والمجتمع، فكان للأفراد حـق العفـو فـي                

بعـض الجـرائم    الجرائم الماسة بخواصهم، وكان للمجتمع مملا في الحاكم حق العفو في            

الماسة بالجماعة، أما القوانين الوضعية ومنها القانون الجزائري فقد غلبت حق المجتمـع             

في العقاب، ولم تتجه إلى شفاء غيظ المجني عليه، وكان من ذلك أن تركت حـق العفـو                  

للسلطات الحاكمة ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، ولم تجعل للأفـراد إلا             

التنازل عن الشكوى في بعض الجرائم التي حصرها المـشرع، وعلـى هـذا              الحق في   

الأساس فسنتناول في هذا الفصل بالمقارنة أقسام العفو في كل من الفقه الإسلامي والقانون              

  :الجزائري، وأحكام كل قسم منه، وذلك كمايلي

  أقسام العفو في الفقه الإسلامي:المبحث الأول -

   في القانون الجزائريأقسام العفو: المبحث الثاني -
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 أقسام العفو في الفقه الإسلامي:المبحث الأول

    العفو في الفقه الإسلامي إسقاط حق، ومن ثم وجب أن يصدر من صاحب هذا الحـق                

المعتدى عليه، وقد أقر الفقه الإسلامي بأن الجريمة اعتداء على المجتمع كما أنها اعتـداء               

 العفو للفرد والمجتمع حيث يتحقق التوازن بين مصلحة الفرد          على الفرد،لذلك أعطى حق   

ومصلحة المجتمع، فيكون للأفراد حق العفو في الجرائم الماسة بحقوق الأفراد، وللحـاكم             

حق العفو في الجرائم الماسة بالجماعة في النطاق الذي يصح له العفو فيه، ومن ثم يمكن                

 صاحب الحق في العفو بـين ثلاثـة أقـسام،           أن نميز للعفو في الفقه الإسلامي من خلال       

  :نتناولها في ثلاثة مطالب كمايلي

  عفو المجني عليه:  المطلب الأول-

  عفو ولي المجني عليه: المطلب الثاني-

  عفو الحاكم: المطلب الثالث-

  عفو المجني عليه:المطلب الأول

 يهونتناول ذلك من خلال بيان شروطه، والنطاق الذي يصح له العفو ف    

 شروط عفو المجني عليه:الفرع الأول

  :       العفو من التصرفات الشرعية ، اشترط الفقه الإسلامي لصحته شروطاً أهمها

 أن يكون بالغاً فلا يصح عفو الصبي سواء كان مميزاً، أو غير مميز؛ وعلة ذلـك أن                  -  

نسبة له، كما أن المميز     غير المميز لا يدرك الآثار المترتبة على أقواله لانتفاء الإدراك بال          

  إدراكه قاصر، لذلك فهو غير مؤاخذ بما يصدر عنه من أقوال وأفعال في أكثر الحالات

فلا يصح عفو المجنون والمعتوه والمغمى عليه لانتفاء أهليةالتصرف :  أن يكون عاقلاً - 

  )1.(لديهم

توجب مـالاً لـه،     يرى جمهور الفقهاء أن عفو السفيه عن العقوبات التي          :  عفو السفيه  - 

كرد المال المسروق أو المغصوب، وقيم المتلفات، وارش الجراح التي لا قصاص فيها لا              

  . توجب مالاً له فجائز لايصح ، أما عفوه عن العقوبات التي

  
 ـــــــــــــــــ

المـصدر  :  ـ إدريـس البهـوتي   8/279المصدر السابق ج: ــ ابن مفلح7/246المصدر السابق ج:الكساني - 1

  ـ  5/533سابق جال
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وقد اختلف الفقهاء في جواز أو عدم جواز عفو السفيه عن دم العمد أو الخطأ؛ فيـصح                   

عند الحنفية عفوه عن دمه في العمد لأنه ليس بمال، أما عفوه عن دم الخطأ فمحمول على                 

انه وصية، ومن شروط الموصى أن يكون من أهل التبرع، والسفيه ليس كذلك، وبالتـالي            

  .وز عفوهفلا يج

وعند المالكية يصح عفو السفيه عن دم العمد، أما عفوه عن دم الخطأ  والعمد الذي يتعين 

  )1.(فيه المال كالجائفة فلا يصح

أما الشافعية فيصح عندهم عفو السفيه عن دم العمد، أما عفوه عن دم الخطأ فجـائز فـي                  

  .حدود الثلث لأنه وصية

 عن دم العمد على مال جائز لان فيه حضاً للغرماء،           والراجح عند الحنابلة أن عفو السفيه     

أما إن كان الواجب احد شيئين لم يجز له ذلك لان المال يجب بقوله عفوت عن القصاص                 

،فقوله على غير مال إسقاط له بعد وجوبه وتعينه ولا يملك ذلك، أما عفوه عن دم الخطـأ             

  )2.(فجائز في حدود الثلث ،لأنهم يحملونه على انه وصية

  .وعند الظاهرية يجوز عفو السفيه عن دم العمد والخطأ لأنه ليس محجوراً

  والذي نراه هو ما ذهب إليه  الكساني من أن عفو السفيه في العقوبات التي توجب لـه                  

مالاً ؛ كعفوه عن دم العمد أن يكون موقوفاً على إجازة الحاكم ، الـذي يجيـزه حـسب                   

ر بالفساد ، ويكون العافي غير مضيق في رزقـه          المصلحة، كأن يكون الجاني غير مشهو     

  .ورزق عياله

 على أن عفو المفلس بعد الحجر عليه عن العقوبات التـي            ءاتفق الفقها :  عفو المفلس  -  

توجب مالاً له يصح ، وعفوه عن العقوبات التي لا تضيف شيئا إلى ذمته الماليـة يـصح           

  :ى النحو الآتيأيضاً، واختلفوا في عفوه عن دم العمد و الخطأ عل

فعند الحنفية والمالكية عفو المفلس عن القصاص جائز، أما عفوه عن دم الخطأ فموجبـه               

المال ومن ثمة فلا يصح متى كان عليه دين مستغرق، لأنه يأخذ حكما لوصـية، والـدين       

  )3.(مقدم على الوصية، إلا إن أبرأه الغرماء؛ فان عفوه ينفذ

 ــــــــــــــــــــــــــ 
   3/388الشرح الصغير ج:درديرال -1
المصدر السابق :  ـ إدريس البهوتي 8/286المصدر السابق ج:ـ ابن قدامة8/300المصدر السابق ج:ابن مفلح -2

    5/544ج
                                                                       26/165 ج1406بيروت-دار المعرفة-المبسوط: السرخسي-3     
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ر مال ، أما عفوه عن دم الخطـأ         وعند الشافعية يصح عفو المفلس عن القصاص على غي        

  )1.(فمحمول على الوصية ومن ثم يصح هذا العفو

وعند الحنابلة عفو المفلس عن القصاص على غير مال جائز، أما إن كان الواجـب أحـد         

شيئين فلا يجوز لأنه إسقاط لما لا يملكه، أما عفوه عن دم الخطأ فمحمول على الوصية لا                 

  )2.(ط الدين بكل تركتهيسري في حق الدائنين إذا أحا

اتفق الفقهاء على صحة عفوه عن العقوبات التـي لا          :  عفو المريض مرض الموت    -   

، وعفو مريض مرض    )3(توجب مالاً  له ، والعقوبات التي توجب مالاً له في حدود الثلث            

، )4(الموت عن دمه على غير مال إن كان القصاص عيناً صـح عفـوه عنـد الحنفيـة                 

وان تعفو اقرب للتقوى  فلم يفصل بـين حـال           : ي رواية عنهم،لقوله تعالى   ف) 5(والحنابلة

المرض والصحة، ولأن المانع من تصرف المريض هو تعلق حق الورثة أو الغرمـاء  ،                

أما إن كان الواجب أحد شيئين فانه يجوز        .وإنما يتعلق حقهم بالمال، والقصاص ليس بمال      

ال لان العمد يوجب الدية إذا عفا عن القود، ولا          من الثلث عند الحنابلة، ويبطل في حق الم       

  )6(وصية لقاتل، وهذا أحد القولين عند الشافعية

وعفو المجني عليه في مرض موته عن دم الخطأ جائز عند جمهور الفقهاء من ثلثه، لأن                

ويقيـد  .القتل الخطأ يوجب المال فكان عفوه بمنزلة الوصية بالمال، وأنها جائزة من الثلث            

ية صحة العفو من الثلث بان تكون دية الخطأ مما تحملها العاقلة، أما الحالات التـي           الشافع

  )7. (يحمل فيها الجاني دية الخطأ كحالة الإقرار بالجريمة فعفوه باطل لأنه وصية لقاتل

ومن شروط صحة العفو السلامة من عيوب الإرادة ؛ فلا يصح عفو المكره سـواء كـان            

 بالفعل  أو معنوياً  كالتهديد، ويشترط في الإكراه أن يصدر ممـن              الإكراه مادياً الذي يقع   

  )8.(يقدر على إيقاع ما توعد به، وان يغلب على ظن المكره تنفيذ المكِره لوعيده

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 4/49المصدر السابق ج:الخطيب الشربيني -1
 8/286المغني ج:ـ ابن قدامة4/51الكافي في فقه أحمد ج:ابن قدامه -2
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  كما لا يجوز العفو مع التدليس باستعمال طرق احتيالية من شانها حمل العـافي علـى                

 –عفوه لأنه صدر عن خدعة وتغرير لا عن رضا وطيبة نفس،وان وقع العافي في غلط                

 وقع الغلط في     فيكون العفو باطل إن    -وهو حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع        

  )1.(ركن من أركان العقد، وقابل للإبطال إن وقع في صفة من صفاته

 

  نطاق عفو المجني عليه:الفرع الثاني

  :عفو المجني عليه عن القصاص والدية:أولاً   

 ؟الإذن في القتل هل يعتبر عفواً عن القصاص/ 1     

  : عليه بقتله كمايلياختلف الفقهاء في صحة العفو عن الجاني إذا أذن له المجني

إلى عدم ) 5(، وأهل الظاهر)4(،وبعض الحنابلة)3(وزفر من الحنفية) 2(فذهب المالكية

اعتبار الإذن في القتل مسقطاً للقصاص عن الجاني،لأنه عفا عن شيء لم يجب له، 

على المسلم :"قال) صلى االله عليه وسلم(واحتجوا بما روي عن ابن عمر أن رسول االله

اعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فان أمر بمعصية فلا سمع ولا السمع والط

، فهذا الحديث يدل على أن الطاعة في المعصية لا تجوز ، وأمر الإنسان بقتل )6"(طاعة

نفسه من أكبر المعاصي، وعصمة دم الإنسان ليست ملكاً له، فإباحته لقتل نفسه لا يزيل 

  .يف بالإذن لغيرهعصمة دمه،ومحرم عليه قتل نفسه فك

  

 
  ـــــــــ
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وبعض المالكيةإلى اعتبار الإذن في القتل مسقطاً       ) 2(وكثير من الحنفية  ) 1(وذهب الشافعية 

للقصاص عن الجاني ، وحجتهم أن الإذن يورث شبهة، والشبهة تعمل عمل الحقيقة فـي               

 لا تجب على قـول      باب القصاص، وفي وجوب الدية روايتان عن الحنفية، والأصح أنها         

  .أبي يوسف ومحمد لأن القصاص سقط لمكان الشبهة، والشبهة لا تمنع وجوب المال

 :عفو المجني عليه عن دمه عمداً/ 2   

إذا عفا المجني عليه  قبل موته عن الجاني ، فهل يصح عفـوه بعـد موتـه أم لا                    

  .خلاف بين الفقهاء

والأوزاعي إلى صحة )6(في أحد قوليه والشافعي ) 5(وأحمد) 4(وأبو حنيفة) 3(ذهب مالك 

   :عفو المجني عليه عن دمه عمداً مطلقاً قود أو دية، واحتجوا بمايلي

دلت هذه الآية على أن للمجني عليـه        ) 7(﴾فَمن تصدق بِه فَهو كَفَارةُ لَه     ﴿: قوله تعالى  -  

ع العلماء على أن    العفو عن الجاني، دون تفرقة بين العفو عن النفس أو الطرف، وقد أجم            

المراد بالتصديق ها هنا هو المقتول يتصدق بدمه ، وإنما اختلفوا على من يعود الـضمير                

في قوله فهو كفارة له، فقيل على القاتل لمن رأى له عقوبة، وقيل على المقتول من ذنوبه                 

  )8.(وخطاياه

فقد رتـب االله    ) 9(﴾ا وأَصلَح فَأَجره علَى االله    وجزاءُ سيئَِّةِ سيئَةُ مِثْلُها ،فَمن عفَ     ﴿  : قوله تعالى 

سبحانه وتعالى الأمر على من عفا وأصلح دون أن يفرق بين إن كان العافي المجني عليه                

  .أو وليه

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 4/132المصدر السابق ج: ـ البجيرمي4/11المصدر السابق ج:الخطيب الشربيني-1
 7/236المصدر السابق ج: ـ الكساني6/591 المصدر السابق ج:ابن عابدين -2
   6/235المصدر السابق ج: ـ أبي القاسم العبدري6/236المصدر السابق ج:الحطاب-3
 26/154المصدر السابق ج:السرخسي-4
 5/546المصدر السابق ج:إدريس البهوتي-5

  6/15المصدر السابق ج:الشافعي-6    

  47:سورة المائدة، الآية-7    
 6/292 ج3 ط1409/1989دمشق-دار الفكر-الفقه الإسلامي وأدلته:وهبة الزحيلي-8    
  37:الشورى، الآية سورة-9   
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ما مـن   ):"صلى االله عليه وسلم   (قال؛ قال رسول االله   )رضي االله عنه  ( عن أبي الدرداء     -  

  "رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه االله به درجة وحط عنه به خطيئة

من تصدق بدم فمـا  :"صلى االله عليه وسلم يقول(سمعت النبي: وعن عدي بن ثابت قال   -  

  "دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق به

 وعن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى االله ورسوله ، فرماه رجل منهم                 -  

هو :فأجاز عفوه وقال  )يه وسلم صلى االله عل  (بسهم فمات، فعفا عنه،فرفع ذلك إلى رسول االله       

  )1"(كصاحب ياسين

 كما أن االله عز وجل خير الولي بين العفو أو القصاص أو الدية ، والشيء الذي جعل                  -  

للولي إنما هو حق المقتول، فناب فيه منابه، فكان المقتول أحق بالخيار مـن الـذي أقـيم                

  .مقامه بعد موته

قاد سببه، فيصح عفو المجني عليه عـن دمـه           ولان المجني عليه أسقط حقه بعد انع       -  

موجب العمد هو القود عيناً، أما المـال        ) 3(والحنفية)2(مطلقاً قوداً أو دية، وعند المالكية     

فهو موجب الصلح وليس موجب الجناية ، ومن ثم فالعفو عن القصاص هو عفو عن كل                

لـروايتين ،أو أحـد     ما وجب بالجناية، ويرى الحنابلة أن موجب العمد القود في إحـدى ا            

  .الشيئين في الرواية الأخرى، فما تعينت الدية ولا تعينت الوصية بمال

وعند الشافعي في احد قوليه يصح العفو في حدود الثلث، فإذا كانت الدية لا تجاوز ثلـث                 

  )4.(تركة المجني عليه صح العفو عنها، وإلا سقط فيها مقدار الثلث فقط

ه عن دمه عمداً باطل، وهو قول أبي ثور وداود والـشافعي            عفو المجني علي  :القول الثاني 

بالعراق، واحتجوا بأن االله عز وجل خير الولي في ثلاث إما القـصاص وإمـا الديـة أو                  

، فهو عام لكل مقتـول، كمـا        ن عفا عن دمه قبل موته أو لم يعف        العفو، ولم يفرق بين م    

  . يصح ، ويلزم الجاني دية النفسيعتبر عفو المجني عليه إسقاط للدية في الحياة وهذا لا

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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 :عفو المجني عليه عن دم الخطأ/ 3

  :فيه خلاف على النحو الآتي         

) 1(عفوه جائز في حدود الثلث إلا إن أجـازه الورثـة؛ وقـال بـه مالـك                : قول الأول ال

وجمهور فقهاء الأمصار، وعمدتهم انه واهب مالاً لـه بعـد           ) 3(وأبو حنيفة ) 2(والشافعي

  .موته فلم يجز إلا في الثلث، لان العفو هنا وصية

وحجتهم انـه مـادام     عفوه جائز في جميع ماله ، وقال به طاوس والحسن،           :القول الثاني 

  )4(يجوز له العفو عن دمه فالأحرى أن يعفو عن المال

لا يجوز عفوه إطلاقا وهو قول ابن حزم، وعمدته أن المجني عليـه مـا دام        :القول الثالث 

  )5.(حياً فلا حق له لا في قود ولا في دية، بل هو من حق أهله

  عفو المجني عليه عن الجراح/ 4

، أما  )6(عن القطع أو الشجة، فان شفي بعد ذلك جاز عفوه باتفاق              إذا عفا المجني عليه     

  :إن أدى القطع أو الشجة إلى الموت ففيه اختلاف بين الفقهاء على النحو الآتي

وأبو حنيفة وزفر أن العفو باطل، ولأولياء القتيل أن يطـالبوا بدمـه، إلا أن               ) 7(قال مالك 

ول إليه، وحجتهم أن الجنايـة صـارت        يقول المجني عليه؛عفوت عن الجراحات وعما تؤ      

نفساً ولم يعف المجني عليه عنها،كما انه عفا عن حقه في موجب الجناية، أما عين الجناية                

فهو عرض لا يتصور بقاءه لان القطع أو الشجة إبانة للطرف ، والقتل إزهـاق لـروح،                 

  .فالعفو عن أحدهما لا يعني العفو عن الآخر

  )8. (عفو صحيح ،فالعفو عن الجراحات عفو عن الدمويرى محمد وأبو يوسف أن ال

  

  ــــــــــــــــــــــ
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الجناية يوجب سقوط     وقال آخرون أن العفو إسقاط للقصاص لأن سقوط القود في أصل            

فيما حدث عنها، وتلزم الدية ، لكنهم اختلفوا فيها ؛ فمنهم من قال تلـزم الجـارح الديـة                   

كاملة؛ وهو اختيار المزني من أقوال الشافعي، ورواية عن أبو حنيفة،وحجتهم أن الجناية             

                  )    1. (صارت نفساً، وحقه في النفس لا فيما عفا عنه، وإنما  سقط القصاص للشبهة

 ومنهم من قال يغرم الجاني الدية بعد أن يسقط منها ارش الجراحة،لأنه يتعـذر اسـتيفاء               

القصاص في النفس دون ما عفا عنه، فسقط في النفس كما لو عفا بعـض الأوليـاء؛وهو                 

  )2.(قول الثوري والماوردي من الشافعية والحنابلة

وذهب الظاهرية إلى أن للأولياء المطالبة بالدية كاملة، لان المجني عليه عندهم ليس لـه               

  )3.(الحق في العفو عن الدم

نها وعما يحدث منها اعتبر خروجها من الثلث، وان لم تخرج           أما جناية الخطأ فإذا عفا ع     

  )4.(من الثلث سقط عنه من ديتها ما احتمله الثلث، وبهذا قال مالك والثوري

والملاحظ أن اختلاف الفقهاء في مسألة عفو المجني عليه عن دمه عمداً أو خطأ يعود إلى                

ثم يؤول إلى الورثة إرثا، أم انـه     اختلافهم في أمرين؛ أولهما هل العفو حق للمجني عليه،          

للورثة ابتداء وليس حقاً للمجني عليه؟، والثاني؛ طبيعة عفو المجني عليه فهل يعتبر عفوه              

  وصية أم لا؟

فلا خلاف أن العقوبات التي تثبت للمجني عليـه فـي حياتـه كجـرائم               : أما الأمر الأول  

الورثة إرثا، أما العقوبات التي لا      الاعتداء على ما دون النفس، وجرائم الأموال تنتقل إلى          

تجب إلا بموت المجني عليه وهي القود والدية، فاختلف فيها العلماء؛ فمنهم من يرى أنها               

تثبت للورثة ابتداء، ومنهم من يرى أنها حقاً خالصاً للمجني عليه، وتورث عنه، وقد حدد               

 إليه ما كان متعلقاً بالمال أو       القرافي حدود انتقال العقاب إلى الورثة بأن الضابط لما ينتقل         

يدفع ضرراً عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه، وقد حصر البعض ما ينتقل إلى الورثة               

حد القذف وقصاص الأطراف، والجرح والمنافع فـي        :خارج نطاق الأموال في صورتي      

  .الأعضاء

  ــــــــــــــــــــ
 المصدر السابق نفس الصفحة:سيـ السرخ2/189المصدر السابق ج:أبو إسحاق الشيرازي-1
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   والملاحظ أن الحقوق العقابية التي تنتقل إلى الوارث قد حصرها بعض الفقهـاء فـي               

ء على النفس وما دونها،غير انه يمكن       الحقوق الناشئة عن جرائم الأموال والقذف والاعتدا      

 فضابط  يأن يتسع لحقوق أخرى ما لم تكن هذه الحقوق لصيقة بشخصية المورث، وبالتال            

انتقال الحق في العقاب إلى الورثة هو الشخصية والمالية، فإذا كان الحق شخـصياً فـلا                

ة؛ فإنهـا  يورث ، أما إن كان هذا الحق يحمي حقوق اجتماعية لا تتعلق بعناصر شخـصي    

  )1.(تنتقل إلى الورثة عند وفاة المورث

وهو طبيعة عفو المجني عليه؛ فان كان القتل عمداً فلا خلاف بين الفقهاء أن              :الأمر الثاني 

مرده إلى موجب العمد، فنجد موجب العمد عند الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة هو              

ين الولي والقاتـل وبالتـالي فـالعفو لا         القصاص عيناً،حيث لا تثبت الدية إلا بالتراضي ب       

، أما الحنابلة والشافعية وأكثر فقهاء المدينة فموجب        )2(ينطوي على وصية لذلك هو جائز     

العمد عندهم هو أحد شيئين إما القصاص أو الدية، فالعفو عن الدم يثير مـضنة الوصـية                 

 على الجاني دية الـنفس،      للقاتل، باعتبار أن دية العمد يحملها القاتل لذلك اوجب الشافعية         

بينما جوز الحنابلة العفو بناءا على أن المال غير متعـين بالعمـد فلـم يخـتلط العفـو                    

  )3.(بالوصية

أما العفو عن دية الخطأ فجمهور الفقهاء اعتبره وصية، فلا تصح إلا فـي ثلـث المـال،                  

م يرون أن القتل    وأجازها الحنفية في حدود الثلث رغم أنهم لا يجيزون الوصية لقاتل،لأنه          

هنا جاء على سبيل المباشرة لا على سبيل التسبب، كما أن دية الخطأ تحملها العاقلة، ولا                

، أما الشافعية فقد قيدوا العفو في حدود الثلث بان تكون الديـة             )4(يحمل منها الجاني شيئا   

نه يعتبر وصية   فلا يصح العفو لأ   - كحالة الإقرار  –مما تحملها العاقلة، أما إذا حملها القاتل        

  )5.(لقاتل

  
  ـــــــــــــــــــــــ
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وعلى ذلك نرى انه يصح عفو المجني عليه عن دمه عمداً مطلقاً إلى غير مال، أما عفوه                 

عن دم الخطأ فيكون في حدود الثلث، لأنه أصبح بمثابة وصية ،دون أن يحتج بأنها وصية                

هـو القاتـل    لقاتل؛لأنها لم تكن على سبيل التسبب،كما أن القاتل الممنوع من الوصية إنما             

المتعمد في الأصح عند الفقهاء؛لاحتمال استعجاله الوصية بالفعل فيعاقب بحرمانه منهـا،            

وهذا غير متوفر ، كما أن الموصي راضي بالوصية له بعد صدور ما صدر منـه فـي                  

  .حقه

  عفو المجني عليه والحدود:ثانياً

لحق المعتدى عليـه،فان       إن الضابط في إسقاط العقوبات في الفقه الإسلامي هو طبيعة ا          

كان حقاً خالصاً الله فلا يجوز إسقاطه، وان كان حقاً للعبد جاز إسقاطه من العبد،وان كان                

مشتركاً،فان كان الغالب فيه حق االله لم يجز إسقاطه، وان كان الغالب فيه حق العبد جـاز                 

 الله، وهنـاك   إسقاطه، وينتج عن ذلك أن الحدود لا يجوز إسقاطها باعتبارها حقوقاً خالصة           

من العقوبات التي اصطلح أكثر الفقهاء على نعتها بالحدود رغم أنها تقع مباشـرة علـى                

حقوق ومصالح معتبرة للأفراد ؛وهي حد الزنا والقذف اللتان تمسان بعرض المجني عليه             

، وجريمة السرقة التي تقع على مال المجني عليه ، وفي هذا المجال سنتعرض إلى اثـر                 

  .عليه في هذه الجرائم في إسقاط عقوباتهاعفو المجني 

اتفق الفقهاء على أن للمجني عليه أن يعفو عن السارق ما لم            :  عقوبة القطع في السرقة      -

صلى االله  (يرفع ذلك إلى الإمام،لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله              

، ولا خـلاف بـين      "قد وجب تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد ف        :"قال)عليه وسلم 

الفقهاء على أن عقوبة القطع إذا ما قضي بها بعد استكمال أركان الجريمة وثبوتها لـدى                

القاضي لا يصح إسقاطها لا من المجني عليه ولا من غيره، لكن اختلفوا فـي الـسارق                 

  عيسرق ما يجب فيه القطع فيرفع إلى الإمام فيهبه له صاحب السرقة بعد الرفع وقبل القط

أن عليه الحد ،والهبة لا     ) 4(وأحمد)3(وأبو يوسف من الحنفية   ) 2(والشافعي) 1(فقال مالك 

  .تسقط القطع لأنه قد رفع إلى الإمام

  ــــــــــــــــــــ
  2/216المصدر السابق ج:النفراوي -1
 4/158المصدر السابق ج:ـ البكري الدمياطي283/ 2المصدر السابق ج:أبو إسحاق الشيرازي -2
 9/186المصدر السابق ج:السرخسي -3
  10/265المصدر السابق ج:المرداوي - 4



 92

 واحتجوا بحديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن أمية، أن صفوان بن أمية قيل له أن    

لم تهاجر هلكت ، فقدم صفوان إلى المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجـاء سـارق                 

، فـأمر   )صلى االله عليه وسلم   (وأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول االله         

إني لم أرده بهذا،هو عليه     :أن تقطع يده، فقال صفوان    ) صلى االله عليه وسلم   (به رسول االله  

قال ابـن عبـد     " هلا كان قبل أن تأتيني به     ):صلى االله عليه وسلم   (صدقة، فقال رسول االله   

غ السلطان،وان عليه   لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبل            :"البر

  )1"(إذا بلغته إقامتها

وقال أبو حنيفة ومحمد أن الهبة تسقط القطع حتى بعد الرفع إلى الإمام ، واحتجـوا بـان                  

القبض شرط لثبوت الملك له من ذلك الوقت، والملك في الهبة يثبت من وقـت القـبض،                 

 ـ   -على الحقيقة أو الشبهة   -وكون المسروق ملكاً للسارق    ع قبـل القـضاء،      يمنع من القط

وكذلك بعده، ولأن الطارئ في باب الحدود ملحق بالمقارن إذا كان في الإلحـاق إسـقاط                

الحد، وهاهنا في إسقاط الحد فيلحق به، أما الحديث الذي احتج به الجمهـور فـلا حجـة                  

صـلى االله عليـه     (فيه؛لاحتمال انه أراد بالهبة القطع ،وهبة القطع لا تسقط الحد ،وقولـه           

  كيلا ينتهك ستره" لا قبل أن تأتيني بهه):"وسلم

لا خلاف بين الفقهاء على أن عقوبة الزنا مقدرة شرعاً، ولا يصح العفـو              :  عقوبة الزنا  -

 الذي يقبل لإثباتها    لعنها لا من المجني عليه ولا من الإمام، غير أن الشارع شدد في الدلي             

ن العدول عن الإقـرار يعتبـره       رغبة منه في الستر،مما يتعذر إثباتها بغير إقرار ،كما أ         

) صلى االله عليه وسـلم (الشارع شبهة يدرأ بها الحد، وهذا ما يثبته عدد الذين رجمهم النبي         

طول عصر الرسالة الذي بلغ خمسة جاءوا كلهم معترفين يطلبون التطهير، وهـم مـاعز          

  .البينةوالغامدية والعسيف وصاحبته والجهينية، واثنين من أهل الكتاب ثبتت جريمتهم ب

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــ
  4/194شرح الزرقاني على الموطأ ج:الزرقاني -1
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لا خلاف بين الفقهاء على أن عقوبة الحرابة من قتل وصـلب وقطـع              : عقوبة الحرابة  -

ونفي لا مجال للعفو عنها لأنها مما تصيب المصلحة العامة حتى وان وقعت على الإقرار               

ن بذاته، وإذا سقط حد الحرابـة قبـل القـدرة علـى             لأنها ليست موجهة إلى شخص معي     

  )1.(المحارب فمذهب الجمهور أن للمجني عليه أن يعفو عن النفس والدية والأطراف

  اختلف الفقهاء في عفو المجني عليه عن حد القذف هل يسقطه أم لا؟: عقوبة القذف-

، وقـال   ) 3(يـة والثوري والأوزاعي؛ لا يصح العفو،وهو رأي الظاهر      ) 2(فقال أبوحنيفة 

يصح العفو بلغ الإمام أو لم يبلغ، وهو رأي أحمد وأصحابه الذين يـرون أن               )4(الشافعي  

  )5(حد القذف من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو

أما مالك فقد اختلف القول عنه فمرة قال بقول الشافعي، ومرة قال أنه يجوز إذا لم يبلـغ                  

أن يريد المقذوف بذلك الستر على نفسه،خوف أن يثبت عليـه           الإمام، وان بلغ لم يجز إلا       

ما رمي به، ويستثنى من هذا إذا كان القاذف أباه أو أمه أوجده فله العفـو وان لـم يـرد                     

  )6.(سترا،وهذا هو المشهور في المذهب

ووجه القول بجواز العفو عن حد القذف،أنه حق من حقوق المقذوفين يجوز له العفو عنه               

لإمام وبعده كالديون والقصاص، واحتج القائلين بصحة عفو المقذوف بما روي           قبل بلوغ ا  

أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمـضم كـان إذا          :"أنه قال ) صلى االله عليه وسلم   (عن النبي 

والتـصدق بـالعرض لا     ) 7"(اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك     :خرج من بيته قال   

  .فى إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاصيكون إلا بالعفو عما يجب له ،ولأنه لا يستو

  

  

  ــــــــــــــــــــــ
المصدر السابق :ـ العبدري2/285المصدر السابق ج: ـ الشيرازي4/292المصدر السابق ج: الشافعي-1
  235المصدر السابق ص: ابن جزي-   16/249المدونة ج:ـ مالك بن انس6/316ج
 7/56المصدر السابق ج:اني ـ الكس18/165المصدر السابق ج: السرخسي-2
 10/356المصدر السابق ج: ابن حزم-3
 2/274المصدر السابق ج: الشيرازي-4
 6/97الفروع ج: ابن مفلح المقدسي-5
 6/305المصدر السابق ج: ـ العبدري16/216المدونة  ج: ـ مالك بن انس4/332حاشية الدسوقي ج: الدسوقي-6
 4/272ا جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه جم:الديات، باب: كتاب4886حديث: أبي داود-7
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 ووجه القول الثاني أن القذف فيه حق الله، وما تعلق به حق االله تعالى لم يجز العفوعنـه                  

حد يعمل بـه    :"قال) صلى االله عليه وسلم   (بعد بلوغ الإمام، ولما روى أبو هريرة أن النبي        

، ولمـا روي عـن      )1"(في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صـباحاً          

بعـد  ) رضي االله عنهـا   (أنه لما نزل عذر عائشة أم المؤمنين      ) صلى االله عليه وسلم     (النبي

صـلى  (حادثة الافك، قام على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدهم، فأقام الرسول           

 ـ            )االله عليه وسلم     و الحد على قذفة عائشة دون أن يشاورها، مما يدل علىانه لو كان العف

  .عائشة قبل أن يقيم عليهم الحد) صلى االله عليه وسلم(عن القذف مسقط للحد لشاور النبي

والذي نرى انه الأظهر من هاته الأقوال هو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم من                

أن القذف فيه حق الله وحق للعبد، ولا يجوز إسقاطه إلا إن أراد المقـذوف الـستر علـى                

افتـرى رجـل   : ما روي عن مالك بن أنس أن رزيق بن الحكم حدثه،قال  نفسه، ويؤيد هذا  

واالله لـئن   : يا زان، فرفع ذلك إلي، فأمرت بجلده، فقال       :يقال له مصباح على ابنه، فقال له      

جلدتنه لأبوءن على نفسي بالزنا، فلما قال ذلك أشكل علي، فكتبت إلى عمـر بـن عبـد                  

فكتبـت  :أن أجز عفوه ، قال رزيق:ب إلي عمرالعزيز وهو الولي يومئذ اذكر ذلك له، فكت       

إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً أرأيت رجلاً افترى عليه أو على أبويـه ،وقـد هلكـا، أو                   

أن عفا فأجز عفوه في نفسه ،وان افترى على أبويـه، وقـد             :فكتب عمر إلي  :أحدهما ؟قال 

  )2"(هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب االله تعالى إلا أن يريد ستراً

  .د اصطلح أكثر الفقهاء على القذف بأنه حد، ولا شفاعة ولا عفو في الحدوق

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ
قطع الـسارق،   : كتاب 7391حديث:ـ النسائي 2/848إقامة الحدود ج  :الحدود،باب: كتاب 2538حديث"ابن ماجة  -1

 4/535الترغيب في إقامة الحد ج:باب
  2/828الحد في القذف والنفي والتعريض ج:بابالحدود، : كتاب1514الموطأ حديث : مالك-2
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  عفو المجني عليه عن جرائم التعازير: ثالثاً

   جرائم التعازير منها ما هو اعتداء على حق االله ،ومنها ما هو اعتداء على حق الآدمي،                

وجمهور الفقهاء متفق على أن العقوبة التعزيرية إذا تعلقت بحق لآدمي كالشتم والـضرب              

 ؛جاز للمجني عليه أن يعفو عنها، وليس للحاكم أن يعفو عنها، فان عفـا عـن                 و المواثبة 

الشتم والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعزير مطلقاً، وان عفا بعد الترافع إلى الإمام               

 التقويم لولي الأمر إن شاء عزر ، وان شاء عفـا            قسقط حق العبد في التعزير، وبقي ح      

  )1.(عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 4/332حاشية الدسوقي ج:الدسوقي -1
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  عفو ولي المجني عليه:المطلب الثاني

   العقوبات التي يصح للأولياء العفو عنها إما تستحق حال حياة المجني عليه كالعقوبـات           

ف على خـلا  -المقررة للاعتداء على ما دون النفس،والقطع في السرقة ،والجلد في القذف          

وعقوبات الإتلاف والغصب وما يلحق بها، والعقوبات التعزيرية التي يكـون           -بين الفقهاء 

فيها حق العبد خالصاً، وعقوبات تجب بعد وفاة المجني عليه وهي القصاص ودية النفس،              

ولا اختلاف بين الفقهاء على أن العفو عن النوع الأول بأنه ينتقل إلى الولي في الحـالات                 

لعفو فيها ، وهناك  اختلاف بين الفقهاء في طبيعـة عفـو الأوليـاء عـن                 التي يصح له ا   

القصاص والدية؛ من حيث الواجب له في العفو ؛هل هو القصاص عيناً أو مقابـل مـال،             

وحالات تعدد الأولياء وعفو احدهم، وكذا الحالات التي يجوز للأولياء العفو عنهـا فـي               

  :جرائم القتل، وفيما يلي سنتناول ذلك

 المقصود بالولي: رع الأولالف

  :اختلفت المذاهب الفقهية في تحديد المقصود بأولياء المجني عليه كمايلي

إلى أن العفو حق لجميع الورثة، وهو ما ذهب إليه الثوري وأحمد وقول            ) 1(ذهب الأحناف 

، فعندهم كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص،وفي إسـقاط حظـه مـن               )2(للشافعي

). 3(الغائب منهم والحاضر والصغير والكبيـر سـواء       :خذ به، قال الشافعي   الدية،وفي الأ 

واستدلوا أيضا بما روي من طريق سعيد بن منصور نا هاشم نا الأعمش عن زيـد بـن                  

وهب أن رجلاً قتل امرأته ،ولها إخوة،فعفا احدهم ،فأجاز ذلك عمر بن الخطاب،ورفع عن              

، ولأنه حق فيستحقه الـوارث مـن   " عفالقاتل نصيب الذي عفا وغرمه نصيب الذي لم ي 

  .جهة مورثه أشبه المال

وذهب الشافعي في قول ثاني له إلى أن العفو لجميع الورثة إلا الـزوج والزوجـة؛لأنهما                

فمن قتل له قتيل ):"...صلى االله عليه وسلم(ليسا من العصبة، ولا يعقلان مع العاقلة، ولقوله    

، وأهلـه ذوو رحمـه، ولـيس        "وا العقل أو يقتلوا   بعد مقالتي هذه،فأهله بين خيرتين؛يأخذ    

  .الزوجين منهم

  ــــــــــــــــــــــــ
  8/221 ج2 ط1404مؤسسة الرسالة بيروت–فتاوى السعدي : علي بن محمد السعدي-1
  5/535المصدر السابق ج: ـ إدريس البهوتي8/278المغني ج:  ابن قدامه-2
  4/40المصدر السابق ج:الخطيب الشربيني-3
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هب الظاهرية إلى أن العفو حق للأهل ؛ للحديث السابق، والأهل في اللغة لفـظ يتـسع       وذ

ليشمل الإخوة والأم والزوج والزوجة وحتى أبناء العم، وليس مقصوراً على الوارث دون             

غيره، واستدلوا بما روي عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب                

أولياء المقتول يريدون قتله، فقالت أخت القاتل،وهي امرأة        رفع إليه رجل قتل رجلاً، فجاء       

فهذا عمر قد   "اعتق الرجل من القتل   :قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر       :المقتول

اعتبر عفو الزوجة عن دم زوجها مسقطاً للقصاص عن القاتل، ولـم ينكـر احـد مـن                  

  )1. (الصحابة، فكان ذلك إجماعا

  
 ما ذهب إليه الليث  و عندهم إلى أن العفو للعصبة الذكور وه         وذهب المالكية في المشهور   

بن سعد والزهري وقتادة والحسن وعمر بن عبد العزيـز، ولـدخول النـساء روايتـان                

من قتل له قتيل فأهلـه      :"انه قال ):صلى االله عليه وسلم   (لهن دخل، لما روي عنه    :؛إحداهما

فجاء عاماً ، ولأن القصاص مستحق      ،  "بين خيرتين إن شاءوا عفوا وان شاءوا اخذوا الدية        

على استحقاق المواريث، فوجب أن يثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق، والرواية الثانية لا             

مدخل لهن؛ لأن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، والنساء ليس من أهـل النـصرة، كمـا أن                 

ن لهـا ولايـة     المرأة ليست من أهل الولاية في كثير من الأمور كالنكاح والقضاء، فلم تك            

  )2.(العفو قياساً على ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــ
  10/478المصدر السابق ج: ابن حزم -1
 4/256حاشية الدسوقي ج: ـ الدسوقي2/302بداية المجتهد ج: ـ ابن رشد227المصدر السابق ص: ابن جزي-2

  6/250المصدر السابق ج:ـ العبدري
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 ونساء في درجة واحدة كبنين وبنـات،أو إخـوة          فان كان الأولياء رجالاً فقط ،أو رجالاً        

وأخوات فلا كلام للنساء في العفو ولا ضده مع الرجال، ويسقط القصاص بعفو واحد من               

الرجال، وترتيبهم كالنكاح فيقدم الابن، فابنه، فأخ فابنه إلا الجد والإخوة، فهما في مرتبـة               

نساء فقط ،أو نساء ورجالاً، وكان      واحدة، فلا يقدم احدهما على الآخر، وان كان الأولياء          

ومن قُتِـلَ   ﴿  :الرجال ابعد ، فيكون الرجال والنساء في العفو سواء، واستدلوا بقوله تعالى           

الولي يجب أن يكون ذكراً لأنـه  : ، قال ابن خويز منداد)1(﴾مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيه سلْطَاناً  

  .أفرده بالولاية بلفظ التذكير

  :م عبد الواحد الونشريسي الأولياء في القصاص بقولهوقد نظ

  إذا انفرد الرجال وهم سواء                   فمن يعفو يبلغ ما يشـــاء

  ودع قول البعيد بكل وجـه                   كأن ساوت بقعددهم نســاء

  فان يكن النساء أدنى فنتـم                    بوفق جميعهم عفاً نشــاء

  )2( إرثا يحزن فدع رجالاً                   إذا ثبتت فلا قسم دمـــاءوان

ويبدوا لنا أن ما ذهب إليه الظاهرية فانه في معرض بيان الحكم الـشرعي يتعـين عـدم                  

الوقوف عند حد الدلالات اللغوية للألفاظ، كما أن قولهم بان العفو حق لسائر ذوي القربى               

عل حصول العفو شيء متعذر من الناحية العملية، خاصة         شرط أن يتفقوا عليه جميعاً ؛يج     

  .إذا اتسعت دائرة قرابة المقتول

 إن  اكما أن القول بان العفو حق لجميع الورثة لا يحقق الغرض من القصاص دائما لاسيم              

كان احد الورثة من أقارب القاتل كالزوج أو الزوجة ، لذلك فان الأنسب حسب ما يبـدوا                 

لمالكية من أن العفو حق للورثة الرجال عند انفرادهم ،أو النـساء مـع              لنا هو ما قال به ا     

الرجال إذا كان الرجال أدنى في الدرجة من النساء، ذلك أن الأقارب العصبة أكثر إيلاما               

لفقد المقتول، والعفو الصادر عنهم هو الأنسب في شفاء الغيظ، وحفظ النفوس، وتحقيـق              

  .المقصود من القصاص

  

  ــــــــــــــــــــــ
 33:سورة الإسراء، الآية -1
  2/704المصدر السابق ج:التسولي -2
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  مجال عفو ولي المجني عليه:الفرع الثاني

  عفوه عن القصاص:أولاً  

     الواجب في عفو الولي عن القصاص في القتل العمد/ 1   

     اختلف الفقهاء في مسألة الواجب لولي الأمر هل هو إسقاط القـصاص عينـاً أم أن                

  :لولي إذا عفا ترتبت على الجاني الدية، إلى قولينا

الواجب في العمد هو القصاص عيناً؛ فالعفو عن القاتل إسـقاط للقـصاص             : القول الأول 

مجاناً وليس للعافي حينئذ اخذ الدية، إلا من طريق الصلح؛أي بالتراضي مع الجاني؛ وهو              

، وقـال بـه     ) 2(- القاسم عنـه    في رواية ابن   -، والمشهور عند المالكية   )1(رأي الحنفية 

  :الثوري والاوزاعي، وقد احتجوا بمايلي

كُتِـب علَـيكُم    ﴿: ، وقوله تعـالى   )3"(من قتل عمداً فهو قود    ):"صلى االله عليه وسلم     (قوله

اص4(﴾القِص ( فْسِ     ﴿  : وقوله تعالىبِالن فْسا أَنَ النفِيه لَيهما عنبكَتو ﴾ )وهذا يدل على    )5 ،

يجب في النفس إلا النفس، والواجب الذي كتب على هذه الأمة هو القصاص عينـاً،  انه لا   

وليس الدية، ولأن القتل موجب للقود في عمده، والدية في خطأه، فلما لم يجز العدول عن                

  .الدية في الخطأ إلى غيرها إلا عن مراضاة، لم يجب أن يعدل عن القود إلا عن مراضاة

) صلى االله عليه وسـلم    (ك في قصة سن الربيع أن رسول االله       واحتجوا بحديث أنس بن مال    

  )6"(يا أنس كتاب االله القصاص:قال

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  5/112المصدر السابق ج:  ـ إبراهيم بن محمد بن بكر8/221المصدر السابق ج:السعدي -1
 227المصدر السابق ص: ـ ابن جزي4/239الشرح الكبير ج:الدردير -2
 2635حـديث : ـ ابـن ماجـة   4/183من قتل في عمياء بين قوم ج:الديات، باب: كتاب4539حديث:أبي داود -3

 2/880من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية ج:الديات، باب:كتاب
 177:سورة البقرة، الآية -4
 47:سورة المائدة، الآية -5
 4595حـديث : ـ أبـي داود  2/961الـصلح فـي الديـة ج   :الـصلح، بـاب  :  كتـاب 2556حديث:البخاري -6

القصاص في السن :القسامة،باب: كتاب6954حديث: ـ النسائي 4/197القصاص في السن ج:الديات،باب:كتاب
 4/222ج
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الواجب في القتل العمد على الولي هو أحد شيئين القصاص أو الدية، وهـو              : القول الثاني 

اختيار ، ورواية أشهب عن مالك، وبه قال أبو ثور وداود،و         )2(والشافعية) 1(قول الحنابلة 

  :، وقد احتجوا بمايلي)3(اللخمي وبعض المتأخرين من المالكية

كُتِب علَيكُم القِصاص فِي القَتلَى الحر بِالحر والعبد باِلعبدِ، والأُنثَى باِلأُنثَى           ﴿:  قوله تعالى  -

أي فمن عفي له عن     ) 4(﴾  إِلَيهِ بِإحسان فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَإتِباع بِالمعروفِ وأَداءٌ          

القصاص فليتبع الولي الدية معروف ، ويؤديها القاتل بإحسان، فجعل للولي الإتباع، وعلى             

  .القاتل الأداء، فوجب على الولي الإتباع إذا تفرد القاتل بالأداء، ولا يقف على مراضاة

أنه كان كتب على أهل التوراة      : قالوا)5( ﴾ مةذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورح    ﴿  : قوله تعالى  -

أنه من قتل نفساً بغير نفس حق عليه أن يقاد بهـا ،ولا يعفـى عنـه ، ورخـص لأمـة                      

إن شاء اقتص ،وان شاء أخذ الدية ، وان شاء عفـا، فالديـة              ) صلى االله عليه وسلم   (محمد

أي فإذا رضي أولياء القتيل بأخـذ       )6( ﴾ ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم  ﴿  :تخفيف من االله، وقوله تعالى    

  .الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع عن ذلك

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإمـا أن             ):"صلى االله عليه وسلم   ( قوله -

، فظاهر الحديث يدل على أن لأوليـاء القتيـل الاختيـار فـي أخـذ الديـة، أو                   )7"(يقاد

  . الجانيالاقتصاص، ولا يشترط في ذلك رضا

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
المـصدر  : ـ ابـن قدامـه   5/543المصدر السابق ج: البهوتيس ـ ادر يب 8/297المصدر السابق ج: ابن مفلح-1

 8/285السابق ج
 1/116 ج-بيروت-دار المعرفة–منهاج الطالبين :ـ النووي4/48المصدر السابق ج: الخطيب الشربيني-2
  2/301بداية المجتهد ج: ـ ابن رشد4/240الشرح الكبير ج: الدردير-3
  177:الآية:سورة البقرة-4
  177: سورة البقرة،الآية-5
 29: سورة النساء،الآية-6
 ـ  6/2522مـن قتـل لـه قتيـل فهـو بخيـر النظـرين ج       :الـديات، بـاب  : كتـاب 6486حديث:ي البخار-7

 ـ ابـن   4/21لعفـو ج ما جاء في حكم ولي القتيـل فـي القـصاص وا   :الديات، باب: كتاب1405حديث:الترمذي
  2/876من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ج:الديات، باب: كتاب6264حديث:ماجة
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ألا إنكم يا معشر    ):" صلى االله عليه وسلم   (قال رسول االله  :  و عن أبي شريح الكعبي قال       -

ه بـين   خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، واني عاقله، فمن قتل بعد مقالتي هذه قتيل، فأهل              

فيه بيـان أن    : "، قال الخطابي في معالم السنن     )1"(خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا        

لا أعطيكم المال فاستقيدوا :الخيار لولي الدم في القصاص أو أخذ الدية، وأن القاتل إذا قال       

  ".مني، واختار أولياء الدم المال، كان ذلك لهم

  تعدد الأولياء/2

  :ولياء ،فعفا أحدهم؛اختلف الفقهاء في صحة العفو إلى قولين  إذا تعدد الأ-  أ

، إذ  )4(والحنفيـة )3(والـشافعية   ) 2(وهو قول جمهور الفقهاء من الحنابلـة      : القول الأول 

ذهبوا إلى أن عفو أحد الأولياء مسقط للقصاص، لأن القصاص شيء واحد فلا يتـصور               

ة، والقصاص يدرأ بالـشبهات،     استيفاء بعضه دون البعض، ولان عفو البعض يوجد شبه        

واحتجوا بما روي عن زيد بن وهب أن عمر أتى برجل قتل قتيلاً، فجاء ورثة المقتـول                 

، فقد  "االله أكبر عتق القتيل   : ليقتلوه، فقالت امرأة القاتل، قد عفوت عن حصتي ، فقال عمر            

  .حكم عمر بسقوط القصاص عن القاتل بسبب عفو امرأة المقتول

 من أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلاً، فجاء أولاد المقتـول، وقـد عفـا                 وما رواه قتادة  

أرى هذا قد أحيا بعض نفسه، فلـيس للآخـر أن           :بعضهم ، فشاور فيها ابن مسعود فقال      

  )5"(القضاء على رأيه)رضي االله عنه(يتلفه، فأمضى عمر 

 تِباع بِالمعروفِ  وأَداءُ إِلَيـهِفَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَإ﴿  :واستـدلوا بقولــه تعـالى

وهو محمول عند كثير من المفسرين على عفو بعض الورثة، لأنـه جـاء              )6( ﴾  بِإحسان

بذكر الشيء منكراً، وجعل عفوه موجباً لإتباع الدية بالمعروف، وان تؤدى إليه بإحـسان،              

   وللباقين الذين لم وبذلك يسقط القصاص،.ويحمل على عموم العفو من الواحد والجماعة

  ـــــــــــــــــــ
ــ أبـي    4/21ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ج         : الديات، باب : كتاب 1406حديث:الترمذي -1

 4/172ولي العمد يرضى بالدية ج:الديات،باب: كتاب4504حديث:داود
 8/282المصدر السابق ج:ابن مفلح -2
 2/189المصدر السابق ج:الشيرازي -3
 26/176المصدر السابق ج: السرخسي -4
 6/303 ج1407بيروت -القاهرة–دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي –مجمع الزوائد :أبي بكر الهيثمي -5
  177:سورة البقرة،الآية -6
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يعفو حقهم من الدية على الجاني ، سواء عفا مطلقاً أو إلى الدية، لأن حقه من القـصاص                  

  )1.(سقط بغير رضاه فثبت له البديل

، الـذين   )3(وبعض فقهاء المدينة والظاهريـة    ) 2(وهو قول مروي عن مالك    : الثاني القول

قالوا؛أن القصاص لا يسقط إلا بعفو جميع أولياء الدم، وانه يجوز لمن لم يعفو أن يقتص،                

ومن قُتِلَ مظْلُومـاً فَقَـد جعلْنـا لِولِيـهِ          ﴿  :ولو كان واحداً من جماعة، واستدلوا بقوله تعالى       

ولان القود موضـوع    ، ، فلو سقط بعفو غيره لكان السلطان عليه ،ولم يكن له          ) 4(﴾طَاناًسلْ

لنفي المعرة كالقذف، وثبت أن حد القذف لا يسقط بعفو بعض الورثة، فكذلك القود يجـب                

أن يكون بمثابتهم، كما انه لما لم يكن عفو بعض الورثة عن الدية غير مؤثر فـي حـق                   

البعض عن القود غير مؤثر في حق غيرهم، ولان النفس تقتل غيرهم؛وجب أن يكون عفو   

  .ببعض النفس كما في قتل الجماعة بالواحد

وما يجاب على هذا القول هو أن القول بعفو جميع الورثة يستحيل تحققه ، كما أن القـول                  

بان عفو بعض الورثة أو أحدهم مسقط للقصاص مهما كان هذا العافي لا يمكن أن يكـون           

ققاً للغرض من تشريع القصاص والعفو، ذلك انه يؤدي في كثير من الحالات إلى              دائما مح 

تعطيل القصاص، خاصة إن كان القاتل من الورثة، وبذلك فالذي يبدوا انه الأقـرب إلـى                

الصواب هو ما قال به بعض الفقهاء من أن عفو أحد الورثة لا يكون مؤثراً في القصاص                 

 لدرجة الباقين أو أعلى درجة أو استحقاقا منهم، كما أن هذا            إلا إذا كان هذا العافي مساوياً     

القول فيه جمع بين الدليلين من غير إهمال لأحدهما ،وهذا مطلوب ومرغب فيه في كثيـر   

  .من فروع الشريعة الإسلامية

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  5/534المصدر السابق ج:إدريس البهوتي -1
 2/186المصدر السابق ج:اوي ـ النفر6/251المصدر السابق ج:العبدري -2
 10/481المصدر السابق ج:ابن حزم -3
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  : إذا كان أحد الأولياء صغيراً أو مجنوناً أو غائبا-ب

فبناءاً على ما سبق يرى جمهور الحنفية و الشافعية والحنابلة أن عفو البـالغين العـاقلين                

و المجنون، ويبقى لهؤلاء نصيبهم مـن  الحاضرين جائز دون انتظار  للغائب أو الصغير أ  

الدية، أما الظاهرية فيرون أن سقوط القصاص بالعفو يستلزم اتفاق الأهل كلهـم، وعليـه               

يجب انتظار بلوغ الصغير ،وإفاقة المجنون، وحضور الغائـب، فـإذا مـات الغائـب أو      

افي في درجة   الصغير أو المجنون انتقل الحق إلى ورثته، وعند المالكية إن كان الولي الع            

الصغير أو المجنون أو الغائب أو أعلى منه درجة أو استحقاقا جاز عفوه، وبقي للـصغير         

أو المجنون أو الغائب نصيبهم من الدية، وان كـان للـصغير ولـي مـن أب ونحـوه                   

كوصي،واستحق الصغير قصاص بلا مشارك له ،فعلى وليـه النظـر بالمـصلحة فـي               

لحاضر عفو قبل أن يعلم رأي الغائب،إلا إن كان الغائـب           القتل،وأخذ الدية كاملة، وليس ل    

  .بعيد الغيبة

 ءأما اذا أراد الأولياء القصاص، وكان فيهم صغيراً أو مجنوناً أو غائبا فهل ينتظر هـؤلا               

  :لأخذ رأيهم أم لا؟ اختلاف بين الفقهاء على النحو الآتي

انتظار حـضور الغائـب     والصاحبين من الحنفية وجوب     ) 2(والحنابلة)1(يرى الشافعية   

وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون قبل استيفاء القود لاحتمال حصول عفو من أحدهم، ولأنـه              

كان حق الاستيفاء مشتركاً بين الكل،فأحد الشريكين لا ينفرد بالتصرف في محل مـشترك              

بدون رضا شريكه إظهارا لعصمة المحل، وتحرزاً عن الضرر، ولأن فيه حظـا للقاتـل               

  .قتله،و حظا للمستحق باصاله إلى حقهبتأخير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
 1/125منهاج الطالبين ج: ـ النووي2/283المصدر السابق ج:الشيرازي-1
  8/276المغني ج: ـ ابن قدامه8/279المصدر السابق ج:ابن مفلح-2
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  .والمالكية إلى عدم انتظار بلوغ الصغير وإفاقة المجنون) 1(وذهب الحنفية

إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا، فان كـان الكبـار اثنـين             :"المواق في المدونة  قال  

لا ينتظـر   :، وقال ابن القاسم   )2"(فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا،ولا ينتظر بلوغ الصغار       

كرم االله  (بلوغ الصغير، واستدلوا بإجماع الصحابة ،فانه روي انه لما جرح ابن ملجم علياً            

إن شئت فاقتله، وان شئت فاعف عنه، وأن تعفو خير          ):رصي االله عنه  (فقال للحسن ) وجه

، وكان في ورثة علي صغارا، وكـان ذلـك بحـضور            )رضي االله عنه  (لك، فقتله الحسن  

  )3.(الصحابة الكرام ولم ينكر عليهما أحد، فكان إجماعا منهم

 لأن الغائـب    أما الغائب فالمعتمد عند الحنفية والمالكية يجب انتظار الغائب حتى يحضر،          

 فلا يؤخذ حكم الصغير والمجنون ، وعند المالكية إلا إن كان بعيد الغيبة              ،ممالا يولى عليه  

  )4.(،فانه لا ينتظر ، وظاهر المدونة ينتظر الغائب ولو بعدت غيبته

وذهب الظاهرية إلى انه لا مجال لتأخير القصاص لحين بلوغ الصبي وحضور الغائـب              

القود الكبير أو العاقل أو الحاضر من أهل المقتـول، وإذا كـان             وإفاقة المجنون إذا طلب     

الوارث صغيرا أو مجنونا لا يوجد معه وارث غيره، فانه يجب القود في هـذه الحالـة،                 

  )5.(ويأخذه له السلطان

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
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 في القصاصما لا يجوز للولي العفو عنه / 3

  :القتل في الحرابة  - أ

    اتفق الفقهاء على أن المحارب إذا قتل شخصا معصوم الدم أثناء الحرابة، وقد ألقـي               

عليه القبض قبل توبته ورجوعه فانه يقتل به ولا يجوز لولي الدم أن يعفو عنه،لأن القتـل        

  )1.(اللهفي هذه الحالة حد لا قصاص، والحدود لا عفو فيها لما فيها من حق غالب 

  :القتل غيلة - ب

  :إلى قولين) 2( في تجويز العفو عن القاتل غيلةء    اختلف الفقها

أن لولي الـدم    ) 5(وأهل الظاهر ) 4(وأحمد) 3(وهو قول أبو حنيفة والشافعي    :القول الأول 

  :العفو عن القاتل غيلة ، واحتجوا بمايلي

فلـم  )6(﴾  ولِيهِ سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِي القَتل     ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِ     ﴿  :قوله تعالى  -

يفرق االله عز وجل بين قتل الغيلة وغيره،ولو أراد أن يخص من ذلك قتل الغيلة لما       

  ).صلى االله عليه وسلم(أغفله، ولبينه نبيه 

 الحر بِالحر والعبد    يا أَيها الذِّين امنوا كُتِب علَيكُم القِصاص فِي القَتلَى        ﴿  : قوله تعالى  -

بِالعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِـن أَخِيـهِ شـيءٌ فَإتِبـاع بِـالمعروفِ وأَداءُ إِلَيـهِ                       

  فقد جاء النص عاما  في قتل الغيلة وغيره) 7( ﴾بِإحسان

  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 1/574الثمر الداني ج: ـ الآبي الأزهري7/329المصدر السابق ج: الشافعي-1
هي القتل بحيلة، والإتيان على الإنسان من حيث لا : الغيلة هي القتل على وجه المخادعة والحيلة، قال الزرقاني-2

حلى المعاصم في فكر ابن عاصم بهامش البهجة :  ـ التاودي227المصدر السابق ص: ابن جزي–يتوهمه 
 2/707ج
 7/329ر السابق جالمصد: الشافعي-3
 8/329المصدر السابق ج: ـ ابن قدامه5/532المصدر السابق ج: إدريس البهوتي-4
  10/521المصدر السابق ج:ابن حزم-5
  33 سورة الإسراء، الاية-6
  177: سورة البقرة،الآية-7
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قال في خطبة يوم فتح مكة، حينمـا        ) صلى االله عليه وسلم   ( عن أبي هريرة أن النبي     -

فمن قتل له قتيل من بعد مقالتي هذه فأهله بخير النظرين،           :"ل من هذيل  قتل خزاعة رج  

  .وهو نص عام في قتل الغيلة وغيره" إما أن يقتصوا وإما ان يأخذوا العقل

  .كما أن القتل غيلة هو قتل في غير الحرابة، فجاز العفو عنه

عـن القاتـل    ، انه لا يجوز العفو      )2(وبعض الحنابلة ) 1(وهو قول مالك  : القول الثاني 

  :غيلة، واحتجوا بمايلي

  لأنه لاحق له فيه للولي،بل هو الله،ولهذا يقتل حداً لا قوداً:قالوا

أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فـسألوها مـن            :  ماروى أنس بن مالك    - 

صنع هذا بك؟فلان، فلان، حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها،فأخذ اليهودي فأقر،فأمر    

، قالوا فهذا رسول    ) 3"(أن يرض رأسه بالحجارة   ) صلى االله عليه وسلم   (به رسول االله  

  .قد قتل اليهودي، ولم يجعل ذلك خياراً لأولياء الجارية) صلى االله عليه وسلم(االله

قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتتوا المدينة، فأمر لهم          :" ما روى أنس بن مالك قال      -

 أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما        بلقاح، وأمرهم )صلى االله عليه وسلم   (النبي

، واستاقوا النعم، فجاء الخبر فـي أول        )صلى االله عليه وسلم   (صحوا قتلوا راعي النبي   

النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهـم، فـأمر بهم،فقطعـت أيـديهم                

سقون، حتـى   وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا ي          

  )4".(ماتوا

  
 

 ــــــــــــــــــــ
 1/574المصدر السابق ج: ـ الآبي الأزهري2/185المصدر السابق ج:النفراوي -1
 8/299المصدر السابق ج: ـ ابن مفلح5/506المصدر السابق ج:ابن مفلح المقدسي -2
قتل بالحجر وغيره ثبوت القصاص في ال:القسامة والمحاربين والقصاص والدية، باب: كتاب1672حديث:مسلم -3

ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة : الخصومات، باب: كتاب2282حديث: ـ البخاري3/1300ج
 ـ 2/249كيف العمل في القود ج:الديات، باب: كتاب2355حديث: ـ الترمذي2/850بين المسلم واليهودي ج

 2665حديث:اجة ـ ابن م4/180يقاد من القاتل ج:الديات،باب: كتاب4527حديث:أبي داود
باقي مسند المكثرين، : كتاب13029حديث: ـ أحمد2/889يقتاد من القاتل كما قتل ج:الديات،باب:كتاب
 3/193مسند أنس بن مالك ج:باب

 ـ 3/1296حكم المحاربين والمرتدين ج:القسامة والمحاربين والقصاص والدية ، باب: كتاب1671حديث:مسلم -4
 ـ 6/2496أعين المحاربين ج) صلى االله عليه وسلم(سمر النبي:بابالمحاربين، : كتاب6420حديث:البخاري
 ت أبي 3/237من حارب وسعى في الأرض فسادا ج:الحدود، باب: كتاب2578حديث:ابن ماجة

 4/130ما جاء في الجارية ج:الحدود، باب: كتاب4364حديث:داود
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  )1"(اء لقتلتهم بهلو تمالأ عليه أهل صنع:قتل غلام غيلة، فقال عمر:"  وعن ابن عمر قال

أن عبد االله بن عامر كتب إلى عثمان بـن          :وما روى ابن حزم عن مسلم بن حبيب الهذلي        

عفان أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله، فكتب إليه عثمان أن اقتلـه،                 

  )2".(فان هذا قتل غيلة على الحرابة

  .قتل الرجل خفية لأخذ مالهقتل الغيلة حرابة، وهو :وذكر ابن عرفة عن الباجي 

  الظاهر أن ما احتج به الجمهور هو أدلة عامة قد خصصت الآثار التي اعتمـد عليهـا                 

أصحاب القول الثاني ، وقياسهم الغيلة على أنواع القتل الأخرى غير معقـول لان القتـل                

ابة، بل  غيلة يتعذر الاحتراز منه، كما أنه يكون على وجه الخديعة لأخذ المال، فهو كالحر             

 كمـا يقتـل     قتلـة الراعـي ،    ) صلى االله عليه وسلم   (انه نوع من الحرابة، وقد قتل النبي      

  .المحارب، لذلك فالذي يبدوا لنا هو عدم جواز العفو عن القتل غيلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 6501حديث : ـ البخاري2/871سحر جما جاء في الغيلة وال:العقول، باب:  كتاب1561الموطأ حديث :مالك -1

  6/2527إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ج:الديات، باب:كتاب
 10/349المصدر السابق ج:ابن حزم -2
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 عفو الحاكم:المطلب الثالث

   ويقصد بالحاكم ولي الأمر ممثلاً في رئيس الدولة، أو من يفوضه، فيكون رئيس الدولة              

عن العقوبة في النطاق الذي يملكه شرعا، ويكون غيره نائبا عنه فـي             له الحق في العفو     

مباشرة هذا الحق كالسلطة التشريعية التي يكون لها الحق في العفو عن بعض التعـازير               

التي تكون من تشريعها، ويكون رئيس الدولة مفوضا عنها في مباشـرته لهـذا العفـو،                

  :ب له في العقوبات كما يليوسنتناول فيما يلي مجال عفو الحاكم ، والواج

  مجال عفو الحاكم:الفرع الأول

     لولي الأمر العفو عن جرائم التعازير دون غيرها، ويكون عفوه مقيد بتحقيق مصلحة             

عامة أو دفع مفسدة عامة، وان لا يكون مخالفا لنصوص الشريعة الإسـلامية ومبادئهـا               

سب الحق المعتدى عليه إلى نـوعين       وروحها التشريعية، ويمكن تقسيم جرائم التعازير ح      

  :نتناول مجال عفو الحاكم فيها كمايلي

  :جرائم الاعتداء على حق االله: أولاً

  فان كانت هذه الجرائم ورد بها نص قراني أو من السنة النبوية، ولم تحدد لها عقوبـة؛                 

 بحد  كالإفطار في رمضان وترك الصلاة، فلا يجوز لولي الأمر أن يعفو عن هذه الجرائم             

ذاتها،لأنه لا يملك أن يبيح ما لم يبحه االله، ولو أعطي هذا الحق لكانت نصوص الـشريعة      

عبثا، لأن ولي الأمر يستطيع أن يعطلها وقت ما شاء، وينتج عن هذا أنه لا يصح القـول                  

بأن الجرائم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، ولم ينص عليها القانون تعتبر مباحـة،              

  .ق لولي الأمر أن يبيح ما حرمته الشريعة الإسلاميةلأنه لا يح

أما إن كانت هذه الجرائم ليست حقوقا الله المحضة؛ كالرشوة والربا، فلولي الأمر أن يعفو               

عن العقوبة دون أن يعفو عن الجريمة، ويكون عفوه منوط بتحقيق مصلحة عامـة، فـان                

الأصلح درؤها وجب درؤها، ولا     رأى أن العقوبة أولى من العفو عاقب الجانين وان كان           

  )1.(يجوز للحاكم إسقاطها إذا طلبها مستحقها

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  1/158بيروت ج–دار الكتب العلمية –قواعد الأحكام في مصالح الأنام :العز بن عبد السلام - 1
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  جرائم الاعتداء على حق العبد:ثانياً

للعبد، فان عفـا المجنـي عليـه أو           كالسب وخيانة الأمانة والضرب، فالتعزير هنا حق        

صالح عن جريمته بقي للسلطة الحاكمة حق التقويم والتأديب، وجاز لولي الأمر مراعـاة              

الأصلح في العفو أو التعزير، فلو تعافى الخصمان أو تصالحا عن الشتم والـضرب قبـل             

رأي أبي  الترافع سقط التعزير، وفي حق السلطنة والتقويم والتأديب وجهان ؛أحدهما وهو            

عبد االله الزبيري أنه يسقط، وليس لولي الأمر أن يعزر فيه لان القذف أغلظ  وسقط حكمه                 

بالعفو، فكان حكم التعزير بالسلطنة أسقط، والوجه الثاني؛ وهـو الـذي عليـه جمهـور                

العلماء،وهو الأظهر ، وهو عدم السقوط، ولوي الأمر مراعاة الأصلح من الأمرين خلافا             

لقذف،لان التقويم حق المصلحة العامة، ولو تشاتم وتواثب والد مـع ولـده             للعفو في حد ا   

سقط التعزير، وكان تعزير الأب مختصا بحق السلطنة والتقويم، ولا حـق فيـه للولـد،                

ويجوز لولي الأمر أن يتفرد بالعفو عنه، أما تعزير الولد فهو حق مشترك بين الوالد وحق                

  )1.( بالعفو عنهالسلطنة، وليس لولي الأمر أن ينفرد

  الجرائم المصطنعة: اًثالث

    وهي الجرائم التي لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة، وإنما تقـرر تجريمهـا                 

بنص من السلطنة والحاكم، كالجرائم الاقتصادية، وجرائم إحراز أسلحة بدون تـرخيص،            

عليه في استعمال هـذا     فهنا جاز لولي الأمر أن يعفو عن العقوبة وعن الجريمة ، ولا قيد              

الحق، إلا أن يكون تصرفه متفقاً مع المصلحة العامة،وبغرض تحقيق هـذه المـصلحة،              

والعلة في ذلك أن الشريعة الإسلامية أعطت له حق التجريم إذا اقتضت المصلحة العامـة               

  )2.(ذلك، فكان له حق الإباحة إذا اقتضت المصلحة

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 1416/1995-بيروت–دار الكتب العلمية    –تبصرة الحكام   : ابن فرحون  -205الأحكام السلطانية ص  : الماوردي -1
  2/224 ج1ط
  1/256المرجع السابق ج:عبد القادر عودة-2
  



 110

  الواجب على ولي الأمر في العقوبات:الفرع الثاني

  الواجب على ولي الأمر في عقوبات التعازير: ًأولا  

  :قهاء على النحو الآتي    اختلف فيها الف

وأحمد بان إقامة عقوبات التعازير واجب      ) 2(ومالك) 1(وهو قول أبو حنيفة   : القول الأول 

على ولي الأمر، ليس له أن يتركه إلا إذا كان العفو خيرا من العقوبة، لأن جرائم التعازير                

جماعة حرمت وفرضت عليها عقوبات لمصلحة الجماعة ،ولما كان ولي الأمر هو ممثل ال            

الذي أقامته لحفظ مصالحها، وصيانة نظامها، وجب عليه أن يعاقب على جرائم التعازير،             

ولا يهملها إلا إذا اقتضت مصلحة الجماعة ونظامها العام العفو عن الجريمة أو العقوبـة،               

  .ففي هذه الحالة يسقط وجوب إقامة العقوبة على ولي الأمر

يرى أن عقوبات التعازير حق لولي الأمـر ولـيس          وهو قول الشافعي الذي     : القول الثاني 

واجبا عليه، لان الشريعة الإسلامية قد أعطت له حق العقاب، وحق العفـو، وكـل مـا                 

أن :" للإنسان أن يفعله أو يتركه فهو حقه، وليس واجبا عليه، واستدلوا بمـا روى أنـس               

 ـ     :فقال)صلى االله عليه وسلم   (رجلا جاء إلى النبي    بت حـدا فأقمـه     يا رسول االله إنـي أص

، فلما قضى الـصلاة     ) عليه وسلم  اللهصلى ا (وحضرت الصلاة،فصلى مع النبي   : علي،قال

هل حضرت الـصلاة معنـا؟      :يا رسول االله إني أصبت حدا فأقم في كتاب االله،  قال           :قال

  )3"(قد غفر االله لك: نعم، قال:قال

) لى االله عليه وسلم   ص(وعن عبد االله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي            

وأَقِمِ الصلاَة طَرفِي النهار وزلُفا ومِن اللَّيلِ إِنَّ الحسناتِ يـذْهِبن           فذكر ذلك له قال فنزلت﴿      

  )4"(لمن عمل بها من أمتي:إلي هذه يا رسول االله، قال: ﴾فقال الرجلالسيئَات

إن كان هذا ابـن عمتـك،       :بيرفي حكم حكم به للز    ) صلى االله عليه وسلم   (وقال رجل للنبي  

  .، ولم يعزره على مقالته)صلى االله عليه وسلم(فغضب النبي

  ـــــــــــــــــــــ
 4/75المصدر السابق ج:ابن عابدين -1
 2/207تبصرة الحكام ج:ابن فرحون  -2
 6437حديث:ـ البخاري 4/2117والحسنات يذهبن السيئات ج   :قوله تعالى :التوبة، باب : كتاب 2764حديث:مسلم -3

 4381حـديث : ـ أبي داود 6/2501إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ ج:المحاربين، باب:ابكت
 4/135في الرجل يعترف بحد ولا يسميه ج:الحدود، باب:كتاب

   4/2115والحسنات يذهبن السيئات ج:قوله تعالى:التوبة، باب: كتاب2763حديث:مسلم -4
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لرجل الذي أصاب من امرأة دون الفاحـشة أن         وقد أجيب على الشافعي بأن عدم تعزير ا       

للأنـصاري فـي قـصة      ) صلى االله عليه وسلم   (مرده هو توبة الرجل، وعدم تعزير النبي      

غير أن الـشافعي لـم      .الزبير لأنه حق لرسول االله، فجاز له تركه، بخلاف حق االله تعالى           

 إلى نتيجة لا    يكن يريد بقوله هذا تعطيل نصوص الشريعة الإسلامية، وإنما قصد الوصول          

علاقة لها بهذين الأمرين، وهي إلزام  الولاة بضمان  سراية عقوبات التعازير،ذلك أننـا               

نجد فقهاء الشافعية يتحدثون عن هذه النظرية في باب ضمان المتلفات، ولا يذكرون عنها              

قيع شيئا في باب التعازير، وبالتالي فلا خلاف بين القولين في نتيجتهما العملية من حيث تو              

  .العقوبة، وإنما اختلفا من الناحية الفقهية في تقرير مسؤولية ولي الأمر عن سراية العقوبة

  الواجب على ولي الأمر في عقوبة القصاص لمن لا ولي له: اًثاني

  اتفق الفقهاء على أن من قتل وليس له وارث معين يطالب بدمه، فان وليه السلطان لأن                

اختلفوا في هل الواجب لولي الأمر القصاص فقـط، أم هـو            ارثه ثابت لعامة المسلمين، و    

  مخير كالولي بين القود والعفو؟

، )1(فذهب البعض إلى أن ولي الأمر يقوم مقام الأولياء فيؤول له الأمر استفاءا أو عفـوا               

وذهب جمهور المالكية والحنفية والشافعية وأغلب الحنابلة إلى أن الـسلطان لا يملـك إلا               

ه العفو عن الجاني لا إلى مال ولا إلى غيره، لان القول بملك الـسلطان               القصاص وليس ل  

للعفو قد يكون مشجعا لقتل من لا وارث له، مما يتنافى مع الحكمة التي شرع من أجلهـا                  

  )2.(القصاص، وهذا القول هو الأظهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  8/286المغني ج:ابن قدامه -1
  10/219المصدر السابق ج:السرخسي -2
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 أقسام العفو في القانون الجزائري:المبحث الثاني

العفو في التشريعات الوضعية إما أن يصدر عن رئيس الدولة وإما أن يصدر عن              

السلطة التشريعية ،ويسمى الأول بالعفو عن العقوبة ، والثاني بالعفو الشامل، أما المجنـي              

قانون الجزائري الحق في العفـو      عليه فلا يملك في مختلف التشريعات الوضعية كما في ال         

عن العقاب باعتبار أن العقاب ليس حقا له، لكن في بعض الحالات الاستثنائية يملك التأثير               

في الدعوى الجنائية بالسير فيها ، إما بتقديم شكواه خلال وقت محـدد ، أو بإسـقاطها إذا         

 مـن   -لتي لا تعكـر   تنازل عن شكواه ، أو لم يتقدم بها أصلا، ويكون ذلك في الجرائم ا             

 - النظام الاجتماعي إلا قليلا، وما دام أن التنازل عن الشكوى يؤدي           -وجهة نظر المشرع  

 إلى إعفاء الجاني من العقاب، ارتأينا أن نتناوله مـع أقـسام العفـو               -بطريق غير مباشر  

  .الأخرى

  العفو الرئاسي: المطلب الأول

  مفهوم العفو الرئاسي: الفرع الأول

  يفهتعر:أولا    

      هو إجراء يصدر عن رئيس الجمهورية يتم بمقتضاه إعفاء المحكـوم عليـه مـن               

  )1.(الالتزام بتنفيذ عقوبة باتة ونافذة كلياً أو جزئيا، أو استبدال أخرى أخف منها

 ، ويتركز أثره على إنهاء الالتزام  Grâceويسمى أيضا بالعفو الخاص أو العفو غير التام

لية، ويصدر عن رئيس الجمهورية، وهو شخصي يستفيد منه أشخاص          بتنفيذ العقوبة الأص  

  )2.(محددون، ويكون على عقوبة يصدر بها حكم نهائي، وأصبحت واجبة النفاذ

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

نظريـة  : ـ رمـسيس بهنـام   79سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي ص:النبراوي -1
  15ص-منشأة المعارف الإسكندرية–لجنائي التجريم في القانون ا

 ـ عبـد الخـالق    108 الوضـعي ص نالتدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقـانو :محمد أحمد حامد -2
 74جرائم الضرب والجرح في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص:النووي
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 الأنظمة القديمـة، ففـي      عرفته،    ويعد العفو الرئاسي امتيازا تقليديا لرئيس الجمهورية        

القانون الفرنسي القديم كان الملك وبعض الأساقفة يملكون هذا الحق، ولكنه كـان مـشوبا       

 1791بإساءة الاستعمال، لذلك ألغي من طرف الجمعية التأسيسية  بقانون العقوبات لسنة             

يـه  ، وفي الجزائر نصت عل    )1( وكرسته مختلف الدساتير الفرنسية    1801إلا انه أعيد سنة   

 مـن التعـديل     77 ، ونصت عليه في الوقت الراهن المادة       1963كافة الدساتير منذ دستور   

  .28/11/1996الدستوري 

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

  ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في إعطاء حق العفو إلـى الحـاكم، إلا أن                

ه امتياز ، ويكون بإنهاء الالتـزام كليـا أو          عفو رئيس الجمهورية يعطى له على أساس ان       

جزئيا أو ابدل العقوبة بأخرى اخف منها ،  أما عفو الحاكم في الفقـه الإسـلامي فلـيس                   

  .امتيازا وإنما تفرضه المصلحة العامة، ويكون بإنهاء كلي للالتزام

خصائصه:الفرع الثاني  
من خلال تـشريع ، ولا مـن        العفو عن العقوبة عمل من أعمال السيادة، فهو لا يتم            -1

خلال حكم قضائي، وإنما من خلال قرار صادر عن السلطة التنفيذية ممثلة فـي رئـيس                

وإنمـا منحـة    ، الجمهورية، ويدخل ضمن سلطته التقديرية، فهو ليس حقا للمحكوم عليـه          

يقررها المجتمع لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، ومن ثم لا يجوز لمن عفي عن عقوبتـه               

  )2.(ار على تنفيذهاالإصر

  . العفو عن العقوبة يسري على المستقبل منذ تاريخ الأمر به، فليس له اثر رجعي-2

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  80المرجع السابق ص: النبراوي-1
   ص2 ط1996القاهرة–دار النهضة العربية - النظرية العامة للجزاء الجنائي:أحمد عوض بلال- 2     
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ن العقوبة كأصل عام ذو طابع شخصي يتعلق بفرد، أو مجموعة من الأفـراد               العفو ع  -3

محددين بشخوصهم، و ذواتهم، ويكون بناءا على طلب من الإدارة العقابية لفائدة المحكوم             

  .عليهم لحسن السلوك، ويحدد مرسوم العفو أسماء المستفيدين منه

 ،وهـو إجـراء عـام     Non nominatifكما يمكن أن يصدر عفوا جماعيا غير اسـمي 

للمسامحة يصدر لصالح طائفة من المحكوم عليهم دون أن يحدد أسماء المستفيدين منـه،              

  )1.(ويصدر هذا العفو عادة في المناسبات الهامة كالأعياد الدينية والوطنية

 العفو عن العقوبة قد ينصب على إبراء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو جـزء                 -4

ه قد ينصرف إلى إبدال العقوبة المحكوم بها بغيرها أخف منها، كأن يـستبدل              منها، كما ان  

  )2.(عقوبة السجن بعقوبة الأشغال الشاقة

 لا يكون العفو عن العقوبة إلا بعد صدور حكم قضائي بات عند تاريخ إمضاء مرسوم                -5

 فـلا   العفو، كما لا يجوز إصدار عفو رئاسي عن أحكام غير نافذة حتى ولو كانت باتـة،               

يجوزأن يصدر عن حكم موقوف ، ولا عن حكم تقادمت عقوبته، أو انقضت آثـاره بـرد        

الاعتبار، وعلة ذلك أن العفو الرئاسي يرمي إلى توقي تنفيذ العقوبة على المحكوم عليـه،               

  )3.(وهذه العلة غير متوفرة في الأحكام الموقوفة أو التي انقضت آثارها

  :لجزائريبين الفقه الاسلامي والقانون ا 

  ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في بعض خصائص عفو الحاكم منها أن لا              

يكون العفو إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى، فلا يمكن للحاكم في الفقه الإسلامي أن                

يعفو إلا بعد ثبوت الجريمة على المتهم، كما أن العفو يكـون فرديـاً بـذكر شـخص أو                   

ذواتهم ، فقد يعفو الحاكم عن بعض الأشخاص دون الآخرين لاعتبارات           أشخاص معينين ب  

مصلحية، إلا أنهما اختلفا كما سبق ذكره في اثر هذا العفو الذي ينصب على كامل العقوبة                

  .في الفقه الإسلامي، ولا يشترط ذلك في القانون الجزائري

  
  

  ـــــــــــــــــــ
بيروت - الشركة العالمية للكتاب-القسم العام- نون العقوبات الجزائريالوجيز في شرح قا: إبراهيم الشيباسي-1

  243-242ص
  75المرجع السابق ص:  عبد الخالق النووي -2
  863الدار الجامعية الإسكندرية ص-القسم العام-قانون العقوبات: علي عبد القادر قهوجي-3
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  طبيعته القانونية: الفرع الثالث

الجمهورية بخصوص العفو عن العقوبة يثير إشكالات       إن المرسوم الذي يصدره رئيس         

  فهل هو عملا إداريا أم قضائيا أم تشريعيا؟، حول طبيعته القانونية 

فان كان عملا إداريا، فانه يكون بذلك شبيها بالإجراء الذي يتخذه رئيس  الجمهورية تنفيذا               

يه بالإلغـاء، غيـر أن   لقانون صادر عن السلطة التشريعية، وبالتالي يكون قابلا  للطعن ف         

هذا القول غير مقبول، إذ أن العفو عن العقوبة ليس تنفيذا لقانون وإنما هو امتياز لـرئيس                

الجمهورية يصدره بصفة استقلالية، مستمد من الدستور، فالعفو عن العقوبة يعد عملا من             

  .أعمال السيادة، لا يصح أن يكون محلا للطعون القضائية

 العقوبة عملا قضائيا، باعتبار أن رئيس الجمهورية القاضـي الأول           وان قلنا أن العفو عن    

، ويكون الهدف مـن     ) من الدستور  154المادة(في البلاد، ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء     

، فـان  .هذا الإجراء إضفاء الرقابة على شرعية الأحكام الصادرة  عن الهيئات القـضائية  

فو عن العقوبة منحة من رئـيس الجمهوريـة         هذا القول غير مقبول أيضا باعتبار أن الع       

تخضع لسلطته التقديرية، وليس الغرض منه الطعن في الأحكام ومدى شرعيتها، كمـا أن              

  .طرق الطعن في الأحكام محصورة وفقا للقانون

فهذا هـو الـراجح علـى       - ذو طبيعة فردية   -فان قلنا أن العفو عن العقوبة عملا تشريعيا       

بة عملا من أعمال السيادة غير مقيد بمبررات قانونية، ولرئيس          اعتبار أن العفو عن العقو    

الجمهورية في إصداره السلطة التقديرية، كما يمكن أن يكـون لاعتبـارات سياسـية أو               

  )1.(اقتصادية تفرضها المصالح العليا للبلاد، فهو غير قابل للطعن والمراقبة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  252 ص2 ط1993الجزائر –دار الهدى عين مليلة –ي الجزائري النظام السياس:سعيد بوشعير
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  مبرراته:الفرع الثاني

لقد أثير جدل كبير حول نظام العفو الرئاسي باعتباره لا يتفق مع إدارة صائبة للعدالة                   

الجنائية إذ يتضمن ولا يزال إهدارا لقوة الأحكـام الجنائيـة، ويخـل بهيبـة القـضاء،                 

لباب أمام التعسف والتمييز بين الأفراد، كما أنه اثر من آثار العدالـة             واستقلاليته، ويفتح ا  

الجنائية القديمة التي تجعل الملك مصدرا للعدالة، فهو من يملك العفو عن الناس، ويقال أن               

نحن نـوافقهم علـى ذلـك إذا كانـت          :"الشفقة أول فضيلة في الملك، وفي هذا يقول بنتام        

 أو حاشيته، إذ في هذه الحالة يكون عفـوه عظـيم            – الملك-الجريمة موجهة نحو شخصه   

القدر، لان فيه نصرة له على  شهواته، لكن إذا كانت الجريمـة موجهـة ضـد الهيئـة                   

  ".الاجتماعية، فالعفو ليس من الشفقة في شيء، بل هو من وساءل الخلل

ورية يعد  كما انه نظام لا يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، فمنح هذه السلطة لرئيس الجمه             

تدخلا في أعمال السلطة القضائية، مما يـؤدي إلـى شـل الفاعليـة الواجبـة للأحكـام                     

  )1.(النهائية

   إلا أن فقهاء القانون من أنصار هذا النظام يضعون له مبررات ومزايا، يـرون أنهـا                

  :أساس تشريع هذا المبدأ، وأهم هذه المبررات مايلي

اب حيث يأخذ بعين الاعتبار التغير الذي يطـرأ علـى            يعمل هذا النظام على تفريد العق      -

سلوك الجاني، والظروف المخففة التي تستجد بعد الحكم، والتي لم يكن في وسع  القاضي               

الإحاطة بها عند الحكم، وإقامة توازن بين اعتبـارات العدالـة والاعتبـارات الإنـسانية               

  .كالمرض وكبر السن

  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
 727 ص1998االجزاءر-ديوان المطبوعات الجامعية-قانون العقوبات: عوضمحمد -1
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  . يعمل على التخفيف من قسوة القانون وضبط سياسة العقاب في الحدود المعقولة-

 وسيلة من وسائل إصلاح الأخطاء القضائية التي لا يمكـن تـداركها بطـرق الطعـن        -

 ولتشجيع المحكوم عليهم على إتبـاع       المختلفة،أو لتخفيف قسوة بعض العقوبات كالإعدام ،      

  .السلوك الحسن أملا في الحصول على العفو

 وسيلة ضرورية لتهدئة المشاعر العامة وتحقيق الاستقرار داخل المجتمـع، وإضـفاء             -

المرونة على العدالة الجنائية، وتشجيع المحكوم عليهم على إتباع السلوك الحسن أملا فـي          

  .العفو عن جزء من العقوبة

كما أن العفو الرئاسي لا يمثل اعتداء على هيبة القضاء، بل يمثل مساحة للتعاون بـين                 -

السلطة التنفيذية والقضائية، كما انه لا يمحو الحكم، وإنما يشكل أسلوبا للتنفيذ، مما يـدخل          

  )1.(في اختصاصات السلطة التنفيذية

  نطاقه:الفرع الثالث

  صور العفو الرئاسي:أولاً  

  ومنه العفو البسيط والعفو المعلق على شرط:العفو الكلي - 1

ويكون العفو بسيطا إذا لم يفرض أي التزامات على المحكوم عليه، ويسمى بالعفو الكلي،              

وهو أفضل صور العفو، حيث يعفى بموجبه المحكوم عليه من كامل العقوبة، أما العفـو               

م عليـه، كـدفع     الشروط، فهو الذي يكون مرهونا بالتزام أو أكثر يفرض على المحكـو           

) ثـلاث أو خمـس سـنوات      (الغرامة المستحقة عليه أو عدم الحكم عليه خلال فترة معينة         

بعقوبة سالبة للحرية، ويحرم المستفيد من العفو بمجرد الحكم عليه بعقوبة سالبة للحريـة              

خلال هذه المدة بموجب اثر رجعي من العفو، وهذا ما يجعل العفو قريبا من إيقاف تنفيـذ                 

  .إداري

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  82-81المرجع السابق ص: ـ النبراوي863قانون العقوبات ص:علي عبد القادر قهوجي-1
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ويكون بتخفيض العقوبة؛ أي بإسقاط جزء منها، كتخفيض مدة السجن          :  العفو الجزئي  -2

لة إن كانت العقوبة مقيدة للحرية، أو إنقاص مبلغ الغرامة إن كانت العقوبة مالية، وفي حا              

تعدد العقوبات تسري إجراءات العفو المنصوص عليها في مرسوم العفو علـى العقوبـة              

  )1.(الأشد

ويكون بإبدال العقوبة بعقوبة أخف منها كإبدال عقوبة الإعـدام بعقوبـة            : العفو البدلي  -3

السجن ، وفي القانون الجزائري ليس لرئيس الجمهورية أي قيد على سلطته فـي إبـدال                

  .أخرىعقوبة بعقوبة 

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

 الجزائري في هذا مع الفقه الإسلامي، الذي نجد فيه أن عفو الحاكم             ن     ويختلف القانو 

لا  يأخذ إلا صورة واحدة وهي إسقاط العقوبة كاملة عن الجاني ، ومن غير أن تعلق على 

الية مع عفـو الأفـراد عـن        شرط معين،وقد يتفق الكلي المعلق على شرط دفع غرامة م         

  .القصاص في الفقه الإسلامي بمقابل الدية

  العقوبات محل العفو:اًثاني

يشمل العفو عن العقوبة كافة العقوبات الأصلية، سواء كانت عقوبات بدنية أو ماليـة،أو                

 77عقوبات ماسة بالحرية ، سواء كان العفو كليا أو جزئيا، وهذا ما يستنتج من نص المادة

الإعفاء الكلي أو الجزئي عن العقوبة      :"انون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تقول     من ق 

  "بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي

كما يتسع قرار العفو ليشمل جميع العقوبات الأخرى؛ التكميلية والتبعية، وكافـة الآثـار              

ر العفو هذا النطاق، وفي حالة مـا        الجنائية المترتبة على الحكم، ولكن شرط أن يشمل قرا        

  .إذا جاء قرار العفو مطلقا؛ فانه لا يشمل إلا العقوبات الأصلية
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 منـاط ذلـك هـو    نغير أن العفو إذا اتسع لسائر العقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية فا      

لتعويضات والمصاريف القضائية، ولا إلـى الغرامـة        العقوبات الحقيقية ، فلا يمتد إلى ا      

  .الضريبية، ولا على التدابير الاحترازية أو إجراءات الأمن

 مطلقـا  توان كان القانون الجزائري قد منح رئيس الجمهورية حق العفو عن كافة العقوبا     

في دون النظر إلى نوع الجريمة أو المجرمين، فان الفقه الإسلامي قد حصر عفو الحاكم               

عقوبات  التعازير المجردة عن حقوق الأفراد ، فليس له العفو عن  عقوبة الجرائم المقدرة                

كالحدود والقصاص ولا عن عقوبة  الجرائم الماسة بحقوق الأفراد حتـى وان انـدرجت               

  .ضمن جرائم التعازير

  الأشخاص المستفيدين من العفو: ثالثا

المحكوم علـيهم أيـا كانـت أعمـارهم أو            ويتسع المجال في العفو عن العقوبة لكافة        

جنسياتهم، غير انه لا يستفيد من العفو إلا من تقرر لصالحه، فإذا كان معه في الجريمـة                 

مساهمون لم ترد أسماءهم في قرار العفو فلا يمتد إليهم باعتبـار أن العفـو لـه طـابع                   

  )1.(شخصي

ة يستثني المشرع الجزائـري     غير انه وللحفاظ على النظام العام ومراعاة للمصلحة الوطني        

جملة من الجرائم من الاستفادة من منحة العفو، كالجرائم المخلة بأمن الدولة، وباقتصادها             

في الداخل أو الخارج، كاستثناء جرائم التخريب والإرهاب في مختلف المراسيم الرئاسية            

طؤ المـوظفين   الخاصة بالعفو، كما يستثنى من قرار العفو جرائم الخيانة والتجسس، وتوا          

واختلاس الأموال العمومية، والرشوة، الهروب، القتل العمـدي مـع سـبق الإصـرار              

والترصد، قتل الأصول، هتك العرض، استعمال أموال الدولة لأغراض شخصية أو لفائدة            

الغير، والاتجار بالمخذرات، وكل من تسبب في وفاة شخص أو أشخاص لا سـيما فـي                

رائم الاغتصاب، كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم من قبـل           جرائم التقتيل والتسميم، وج   

  .المحاكم العسكرية
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وما يلاحظ على القانون الجزائري انه ترك نطاق العفو غير محدد بالقدر اللازم ، كما لم                

دون أي رقابة أو شرط، وهذا ما قد        يحدد مدى العفو الرئاسي وحدوده، حيث تركه مطلقا         

  .يفتح مجالا للتعسف في استعمال هذا الحق

ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في استثناء هذه الجرائم من العفـو، غيـر أن              

مجال الاستثناءات في الفقه الإسلامي أوسع من القانون ،حيث يشمل كل جريمة من شانها              

ضة للجماعة، وكل جريمة لا يرتبط العفو عنها بمـصلحة          أن تمس بحق من الحقوق المح     

  .للجماعة

  العفو التشريعي:المطلب الثاني

نخصص الأول لمفهومه، والثاني لمبرراته واهم ،   نتناول العفو التشريعي في ثلاثة فروع

  .الاعتراضات عليه، والثالث لصوره ومجاله

  مفهوم العفو التشريعي:الفرع الأول

  تعريفه:أولاً    

     تعددت التعريفات بخصوص العفو الشامل، فهناك من يعرفه بأنـه إجـراء يـصدر              

بقانون يمحو صفة الجريمة عن الفعل، وينهي الدعوى الجنائية الناجمة عنه، أو يسقط حكم              

الإدانة الذي يكون قد صدر بشأنه، وينهي كافة ما يرتبه من آثار بمـا فـي ذلـك تنفيـذ                    

إجراء قانوني يجرد السلوك الإجرامي الذي يرد عليه        :" ه بأنه ، ومنهم من عرف   )1"(العقوبة

  )2". (من صفته التجريمية بأثر رجعي

 ، وذلك لـشموله للجريمـة وآثارهـا فـي      Amnistieويسمى أيضا بالعفو عن الجريمة

المستقبل أو الماضي، ولا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التـشريعية، وهـو نظـام                

ة الطابع غير الشرعي لبعض الوقائع المجرمة، ويمنع المتابعة في          جزائي يهدف إلى تنحي   

مثل هذه الوقائع، ويمحي كل الأحكام الصادرة بشأنها، ويصدر غالبا في أعقاب الانقلابات             

 الستار عن بعض الجرائم التي تكون قد وقعت في فتـرة سـابقة،              إسدالالسياسية بقصد   

  .ح كما لو كان مباحابويص الفعل، نويترتب عليه زوال صفة الجريمة ع
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  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

مشرعة وإعطاء حق العفو للسلطة التشريعية لا يمنع ذلك الفقه الإسلامي باعتبارها سلطة             

تنوب عن الحاكم في الإعفاء عن الجرائم التي تكون من تشريعها، وغير مخالفة لنصوص              

الشريعة الإسلامية ومبادئها، إلا أن الاختلاف يكمن في الحق المعتدى عليه ،فان كان حقا              

للفرد فلا يمكن للسلطات الحاكمة في الفقه الإسلامي أن تنوب عنه في إصدار العفـو،ولا               

  . ستار النسيان على جرائم مست الأفراديمكن إسدال

  تاريخه: ثانياً  

    ويعتبر قانون العفو الشامل من أقدم أشكال العفو الجنائي، حيث قيل انه ينـسب إلـى                

 قبل الميلاد من إنقاذ أثينـا مـن حكـم           404 ،تمكن سنة  Thrasybuleجنرال أثيني يدعى  

اءه، بل عفا عنهم، وكان الاثينين أنفسهم       الطغاة، وبعد انتصاره لم يعمد إلى الانتقام من أعد        

هم من شجعوا على هذا العفو، وبعد ذلك عرف العفو في مختلف الأنظمة القديمـة عبـر                 

العصور التاريخية حيث بدأ حقا في يد الملوك يمنحونه متى شـاءوا بإصـدار صـكوك                

فو حقا مـن    الصفح التي تباشر تنفيذها السلطات الدينية، ثم وبمرور الزمن أصبح هذا الع           

حقوق الأمة تقره عن طريق ممثلها، وقد أصبح العفو الشامل سلاح فعال في يد  الـسلطة                 

في مختلف دول العالم تتخذه كإجراء قانوني في ظروف سيئة اجتماعيا أو سياسيا بقـصد               

تجاوز الماضي والتطلع إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتهدئـة           

 وقد كان العفو الشامل في بدايته نظام جزائي خاص ذو أهـداف خاصـة                مشاعر العامة، 

تتعلق بجرائم القانون العام، ثم توسع بعد ذلك ليشمل العفو في المجال الضريبي، والعفـو               

  )1(.العام التأديبي

وقد عرف التشريع الجزائري قانون العفو العام في مختلف دساتيره بداية من 

  .1963دستور
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وذلك بتقرير العفو العام بيد السلطة التشريعية ، ومن أمثلة ذلك العفو الشامل الذي صـدر                

 م  1990 أوت   15ه الموافق ل  1411 محرم   24 المؤرخ في    19-90بالجزائر بقانون رقم  

  .المتضمن إجراءات العفو العام

م 1999 يوليـو    13ه الموافـق ل   1420 ربيع الاول  29المؤرخ في    08-99والقانون رقم   

المتعلق باستعادة الوئام المدني، وهو عفو عام شمل بعض الجرائم بالإعفاء من المتابعات             

  .بشأنها

  خصائص العفو التشريعي:ثالثاً

  وتظهر الطبيعة القانونية للعفو التشريعي من خلال انه من اختصاص السلطة التشريعية            

  .مبدأ استثنائي، وأنه من النظام العاموانه 

   من اختصاص السلطة التشريعيةي العفو التشريع-1

  فالعفو الذي يعطل القوة القانونية للنص التجريمي لا يصدر إلا عن المشرع، وهذا مـا               

يـشرع  :" التي تنص على انـه 1996 في فقرتها السابعة من دستور    112نصت عليه المادة  

قواعد قـانون   :التي يخصصها له الدستور،كذلك في المجالات الآتية      البرلمان في الميادين    

العقوبات، الإجراءات الجزائية،لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة         

  )1..."(لها، والعفو الشامل

وهذا ما تأخذ به معظم التشريعات العالمية، ويبرر ذلك فقهاء القـانون علـى أن الـصفة                 

ية للأفعال التي يراد العفو عنها أسبغت عليها من المشرع، فمن المنطقي ألا تمحى              التجريم

هذه الصفة إلا من المشرع أيضا، ذلك أن العفو العـام يمـس بـالقوة القانونيـة للـنص                   

التجريمي، وذلك بإحباط شق الجزاء فيه، ومن ثم ينوط بالسلطة التي تملك إصدار الـنص   

  )2.(بمبدأ الفصل بين السلطاتالتجريمي ابتداء، وهذا عملا 
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  والملاحظ أن الفصل بين السلطات لم يعد جامدا بل أصبح يسمح بنوع من التداخل بـين                

وظائف هذه السلطات، كمباشرة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية في حالتي التفويض           

لضرورة، مثل ما حدث في مبادرة رئيس الجمهورية بقانون الوئام المـدني، وعرضـه              وا

 التي تـنص    1963 من دستور  58على البرلمان بغرفتيه، مستندا في ذلك إلى نص المادة          

يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني أن يفـوض لـه              :"على انه 

 ذات صبغة تشريعية تتخذ في نطـاق مجلـس          ولفترة زمنية محددة حق  اتخاذ إجراءات      

 153، كما أعطت المادة   )1"(الوزراء، وتعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر        

 الحق لرئيس الجمهورية في التشريع بين دورة وأخرى للمجلس الشعبي           1976من دستور 

قبلة، الوطني ،وإصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة م            

 تخلى عن هذه الأفكار، وتقرر الرجوع إليها بعـد إقامـة المجلـس       1989غير أن دستور  

 ، كما انه وفقا للتعديل الدستوري لسنة  25/01/1994الأعلى للدولة في الفترة الانتقالية بعد     

 يمكن اللجوء للشعب لاستفتائه في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية،وهو ما حـدث          1996

 الوطنيـة فـي     ة، وقـانون المـصالح    16/09/1999ئـام المـدني فـي     في قـانون الو   

29/09/2005).2(  
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  :يئالعفو التشريعي مبدأ استثنا/2

 التجريمية، حيث يصبح هذا الحكم كما لو كـان      فالعفو التشريعي يجرد الفعل من صفته     

مباحا، فهو يمس بالقوة القانونية للنص التجريمي، وتعطيل نص تجريمي لا يكون إلا فـي        

حالة استثنائية تفرضها ظروف معينة؛ اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، يبتغي من وراءه              

التشريعي في ظروف الانقلابـات     المصلحة العليا للبلاد، لذلك عادة ما يصدر قانون العفو          

  .السياسية، فتكون الجرائم السياسية عادة محلا له

  صدوره قبل الحكم أو بعده/3

  بخلاف العفو الرئاسي الذي لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن يصبح الحكم باتا ، فان العفو                 

حكم التشريعي قد يصدر قبل الحكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها، فان صدر قبل صدور                

بات في القضية، كان متجها إلى الجريمة يزيلها من الذاكرة التشريعية، ولا يـصح بعـد                

صدور هذا العفو الحكم بإدانة الفاعل، أما إن صدر بعد صدور حكم بات في القضية فانه                

  .يعطل القوة التنفيذية للحكم منذ تاريخ صدور العفو

   من النظام العاميالعفو التشريع/ 4

 ذلك انه يجب على المحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلـب                  ويترتب على 

ذلك، وتطبقه النيابة العامة،وكل نزاع معها حول ذلك تختص به المحكمة التي أصـدرت              

الحكم، كما لا يجوز للمحكوم عليه الإصرار على رفض قرار العفو بحجة متابعة الدعوى              

 على جميع الدعاوى أمـام قـضاة التحقيـق          أو الطعن للحصول على البراءة، فهو يطبق      

والإحالة، والأحكام الصادرة من المحاكم، سواء كانت وجاهية أو غيابية، والعفو التشريعي            

  )1.(يعتبر عملا من أعمال السيادة الوطنية
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  مبرراته:الفرع الثاني

 العفو الشامل في الأصل هو إسدال ستار من النسيان على حقبـة تاريخيـة                 الهدف من 

معينة ميزها الاضطراب والانقسام السياسي حيث يرمي إلى حذف الجرائم التـي ميـزت         

تلك الفترة من الذاكرة الاجتماعية حتى يمضي المجتمع في مرحلة جديدة مـن حياتـه لا                

العقاب باسترجاع الأمـن والاسـتقرار عـن        تشوبها مثل هذه الذكريات، فيستبدل الردع و      

طريق تهدئة المشاعر الاجتماعية،ووضع حد للاضطرابات والأحقاد الناجمة عـن تلـك            

أوت 15الفترة، وهذا ما حدث في الجزائر من خلال قانون العفو الـشامل الـصادر فـي               

  . بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة1990

نحو العفو الشامل منحى شخصيا، ويوظف لمكافأة بعض الفئات وفي بعض الأحيان قد ي

  .كالمحاربين القدماء ،أو جرحى الحرب أو أرامل العسكريين الذين قتلوا في الحرب

كما يعد العفو الشامل أداة من أدوات إصلاح الأخطاء القضائية والتخفيـف مـن قـسوة                

  .بيالتشريع، وإصلاح المحكوم عليهم ، وتحقيق التفريد العقا

وقد انتقد نظام العفو الشامل من بعض الفقهاء مثل بنتام وبيكاريا وفيلانجيري ؛ باعتباره 

  )1.(اعتداء على القانون وإيذاء للمجتمع وامتناع عن تنفيذ واجب العدالة
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  صوره:الفرع الثالث

امل بالنظر إلى طبيعة وجسامة الجرائم المرتكبة، وهو مـا يعـرف              قد يصدر العفو الش   

بالعفو الشامل العيني، أو بالنظر إلى صفة خاصة أو مسلك خاص للجاني؛ وهو ما يعرف               

بالعفو الشامل الشخصي، وقد يصدر بالنظر إلى عناصر مستمدة من الاعتبارين معا؛ وهو             

  .ما يعرف بالعفو الشامل المختلط

  الشامل العينيالعفو :أولاً

  وهذه الصورة هي الأصل في العفو الشامل الذي يقع على واقعة أو وقائع محددة يزيـل                

عنها الوصف التجريمي، ويكون من اختصاص السلطة التشريعية، ويشمل كل مرتكبـي            

الجرائم التي أحصاها القانون سواء كانوا بالغين أو أحداث، عائدين أو مبتدئين، وطنيين أم              

 ،وأخـذت بـه معظـم       1914اعلين أصليين أم شركاء، وقد عرف في فرنساقبل       أجانب، ف 

  L'amnistie  Réelleالتشريعات العالمية منها الجزائر، ويسمى بالعفو الحقيقي

   Personnelle L'amnistieالعفو الشامل الشخصي:اثاني

يبـا ،   بدأ العفو التشريعي يأخذ  الطابع الشخصي بداية من منتصف القرن العشرين تقر              

حيث أصبح يمنح لفئة خاصة يشهد لهم ماضيهم لاستحقاقهم العفو الشامل، حيث يكون لهم              

ماض قاموا فيه بأعمال لحساب الوطن؛ كالمحـاربين القـدامى أو جرحـى الحـرب أو                

المعتقلين أو المنفيين أو آباء و أمهات من قتل احد أولادهم، أو أرامل العـسكريين الـذين             

  )1(. يشمل العفو الشامل الشخصي إلا الفاعلين الأصليينقتلوا في الحرب، ولا
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   La Grâce Amnistieالعفو التشريعي المختلط:اثاث

وهو عفو رئاسي مبني على عفو تشريعي ،يجمع بين الطابع العيني والشخـصي معـا،                 

 السلطة التشريعية عن جريمة من الجرائم ، وهـذا هـو الجانـب              حيث يصدر قانون من   

العيني فيه، ثم يصدر قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه أسماء المستفيدين مـن العفـو                

وفقا لضوابط قانون العفو، وهذا هو جانبه الشخصي، وقد ظهرت هـذه الـصورة فـي                

، ويقصد المشرع   1889ة جويلي 11، وقانون 1879 مارس 03 تقريبا بموجب قانون   19القرن

من خلال هذه الصورة الملائمة بين اعتبارات التسامح وضرورات التفريد العقابي، ذلـك             

  .أن العفو عن الجريمة دون المجرم قد  يؤدي إلى استفادة جناة من العفو غير جديرين به

وهناك صورة رابعة ظهرت في فرنسا يشترك فيها كل من السلطة التشريعية والتنفيذيـة              

 وهو إجراء يصدر عن Amnistie Judiciaireالقضائية، وتسمى بالعفو العام القضائي و

المشرع ويتم فيه إشراك الجهات القضائية في تطبيق قرار العفو، ولا يقرره المـشرع إلا               

للمجرمين الذين تم الحكم عليهم بعقوبات اقل من حد معين أو من حكم علـيهم بعقوبـات                 

م ارتكبت قبل وقت معين، والسلطة التقديرية هنا للقاضي الـذي          موقوفة التنفيذ بسبب جرائ   

يختار المستفيدين من العفو على حسب الحالة التي تعرض عليه، فقد يحكم بعقوبة اقل من               

الحد المطلوب، والمحدد في المرسوم، فيستفيد المعني من العفو العام القضائي ، وقد يحكم              

  .ني من العفو العام القضائيبعقوبة تتجاوز الحد المعين فيحرم المع

   ولما كان العفو العام إجراء استثنائي تفرضه المصالح العليا للبلاد، فانه قد يستثني فئات              

معينة من الجرائم ومرتكبيها لعدم استحقاقهم له مثل الجرائم الاقتصادية والجرائم الواقعـة             

المشرع الجزائـري مـن   في المجال الضريبي والجمركي وغيرها، ومثال ذلك ما استثناه        

 حيث اقتصرت إجراءات العفو الشامل على فئة        15/08/1990 الصادر في  19-90قانون

تطبق إجراءات العفو الشامل    :"محددة من الجرائم، حيث نصت المادة الأولى منه على انه         

على الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة ضـد الأشـخاص والأمـلاك خـلال أو بمناسـبة                

   4و3، كما استثنى قانون الوئام المدني من خلال مواده..."معات العنيفةالتجمهرات والتج
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 ى من قانون العقوبات الجزائري، كما استثن87مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة     

  .المتورطين في جرائم الدم والاغتصاب، ومستعملي المتفجرات في الأماكن العمومية

  العفو الشخصي: المطلب الثالث

ناول هذا المطلب في ثلاثة فروع، نخصص الأول  لتعريفه والثاني لشروطه، والثالث               نت

  نتناول فيه صوره

  تعريف العفو الشخصي:الفرع الأول

    هو تنازل الشخص عن حقه في مباشرة الدعوى العمومية، وينتج عنه إسقاط متابعـة              

 ـ            ي جـرائم أوردهـا     المتهم، فيكون بمثابة عفو من الشخص المضرور ، ولا يكون إلا ف

  .القانون على سبيل الحصر، نظرا لصفة الفاعل أو طبيعة الجريمة

فالقانون يترك للمجني عليه في جرائم الشكوى نصيبا من تقدير ملائمة تحريك الـدعوى              

العمومية بها، فلا يجيز مباشرة إجراءات الدعوى إلا بناءا على شكواه، ويعطيـه بالمثـل               

متى رأى في هذا العدول مصلحته،فعلق بذلك الاسـتمرار         حق العدول عن هذه الشكوى        

  .في مباشرة الدعوى العمومية على تقديره

تنقـضي  :"  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حيث قالت       6  وقد نصت عليه المادة   

كما يجوز أن تنقضي   ...الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بالتقادم والعفو الشامل        

 العمومية فضلا عن ذلك بالصلح إذا كان القانون يجيزه بنص صريح، وتنقـضي              الدعوى

  )1".(كذلك في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطاً لازما للمتابعة
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  : والقانون الجزائريالإسلاميبين الفقه 

   وان كان القانون الجزائري  قد اشترط لتوقيع العقاب في بعض الحـالات الاسـتثنائية               

إرادة الفرد، فان ذلك  ليس من باب الاعتراف بحق الفرد في العقاب، وإنما مـن خـلال                  

عوى العمومية في حالة عدم تقديم الشكوى أو        وضع عقبة اجراءية تحول دون تحريك للد      

سحبها بعد تقديمها، أما الفقه الإسلامي  فحق الفرد في العفو أصيل في كل عقوبة مقـررة             

د اختلافهما في ذلك إلى أن القانون ينكر حـق          ولحقه، إلا إن كان فيها حق غالب الله، ويع        

الجريمة حتى وان وقعت على     الفرد في العقاب ويعطي هذا الحق للجماعة على اعتبار أن           

مصلحة خاصة إلا أن آذاها يلحق بالمجتمع كله، أما الفقه الإسلامي وان كان يقـر بـان                 

الأذى في جرائم القصاص يلحق بالجماعة كلها، إلا أن ذلك لا يعني إنكـار حـق الفـرد                  

ى غيضه  الغالب في مثل هذه الجرائم على اعتبار انه يتكبد معاناتها نفسيا وماديا، ولا يشف             

  .إلا بالاعتراف بحقه في العقاب والعفو

  شروطه:الفرع الثاني

  فقد وضع المشرع شروطا لسحب الشكوى ، كما اشترط بعض الشروط في من يرفـع               

  :الشكوى ، ومن جملة هذه الشروط نذكر مايلي

 أن يصدر التنازل عن صاحب الحق، وهو المجني عليه إن كان واحدا، أمـا إذا تعـدد                  -

ليهم، فيجب أن يكون التنازل منهم جميعا،ولا تسقط الدعوى العموميـة بتنـازل             المجني ع 

  .احدهم إلا إذا كان المتنازل هو وحده من قدم الشكوى فانه يصح منه

 أن يتوافر لدى صاحب الحق الإدراك والتمييز والأهلية، فلا تصح من مجنون ولا مـن              -

افر احد هذه الـشروط أن يـصدر        صبي ولا من ناقص أهلية، بل لا بد في حالة عدم تو           

  .التنازل عن الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل بحسب الأحوال

 لم يحدد المشرع الجزائري إجراءات التنازل عن الشكوى لذلك  فانـه يجـوز أن يـتم     -

  . لكن شرط أن يكون صريحا غير معلق على شرط- كتابة أو شفاهة-بجميع الوسائل

ن الشكوى إضافة إلى وفاة المجني عليه بصدور حكم مبـرم            كما ينقضي حق التنازل ع     -

في الدعوى إي حكم غير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة ويترتب على هذا أن              

التنازل بعد صدور حكم نهائي لا يؤثر إلا في حالتين نص عليهما المشرع الجزائري هما؛               
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صـول والفـروع والأزواج ؛فـان       حالة تزوج الزانية بمن زنا بها،وحالة السرقة بين الأ        

  .التنازل يصح في أي وقت شاء المجني عليه أن يتنازل فيه عن الشكوى

 كما انه لا يجوز تقديم الشكوى مرة ثانية بعد سحبها، لا ن سقوط الدعوى أمر يتعلـق                  -

  )1.(بالنظام العام

  

  محل العفو الشخصي:الفرع الثالث

ية الجزائري في الفقرة الثانية منهـا علـى          من قانون الإجراءات الجزائ    6  نصت المادة 

الجرائم التي يتطلب القانون فيها تقديم المجني عليه بشكواه حتى تقوم النيابـة العامـة               :"أن

جريمة الزنا،جرائم الدم وجرائم السرقة بين الفروع والأصول والأزواج،         :بتحريك الدعوى 

لمصوغات المسجلة، وخـرق    جرائم القذف والشتم ،جريمة هجر العائلة، جريمة تزييف ا        

المنزل والأماكن التي تخص الغير، والإيداع غير المقصود ، واسـتئناف الحـق بالـذات          

، وفيما يلي نورد أمثلة للجرائم التي يجب أن تقدم فيها الشكوى من المجني عليه،               "وغيرها

  .كما يجوز له التنازل عنها

  :جرائم الزنا/1

 العمومية في جريمة الزنا تقديم شكوى من الـزوج            لقد اشترط القانون لتحريك الدعوى      

المجني عليه لاعتبارات خاصة وعامة تتمثل في حق الزوج وسمعته ومصلحة عامة تتمثل             

في مصلحة الأسرة عماد المجتمع ونواته، كما أن صفح الـزوج يـضع حـدا للمتابعـة                 

وج المضرور  إن صفح الز  :" من قانون العقوبات   340القضائية كما نصت على ذلك المادة     

يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه، وان الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل               

  "للطعن يوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه

  .ويقصد المشرع الجزائري بصفح الزوج المضرور تنازله عن الشكوى

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
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  وإعطاء الزوج حق إسقاط الدعوى هو نوع من العفو الخاص عن العقوبة أجازه القانون              

للزوج المضرور الذي يصدر التنازل منه نفسه، أو من ينوب عنه أو يمثله، أو من وكيل                

 الواقعة المبلغ عنها إلى وقائع أخرى مستقلة حصلت قبلها، ولا           خاص، ولا يتعدى التنازل   

إلى الزنا الذي يحدث بعده، وللزوج المضرور حق الصفح، ولو انقضت دعوى الزوجيـة              

بعد تقديم الشكوى ، وقبل الصفح، فالمشرع لم يحرم الزوج المضرور من الصفح إذا مـا                

ذكـر  (ة استثنائية لكل واحد من أولاد     رأى فيه مصلحة العائلة أو الأولاد، كما أعطى بصف        

الزوج الشاكي من المشكو منه أن يتنازل  عن الشكوى بعد وفاة الشاكي، رغـم               ) أو أنثى 

أن الصفح شخصي ينقضي بوفاته، ويصح صفح الزوج قبل الشكوى أو بعـدها، ويظـل               

ذا جائزا إلى أن يفصل في  الدعوى نهائيا، وفي حالة تعدد الأزواج المضرورون، كمـا إ               

كان الزوج الزاني متزوجا بعدد من النساء؛فان الصفح لا ينتج أثره إلا إذا صدر من جميع                

  .من قدمن الشكوى، فلا يعتد بتنازل إحداهن فقط

  الجرائم التي يرتكبها جزائري ضد أحد الأفراد خارج الجزائر/ 2

رور، كمـا     فهذه الجرائم لا تجري المتابعة فيها إلا بعد ورود شكوى من الشخص المض            

 مـن قـانون     583أن سحب الشكوى يوقف إجراءات المتابعة حسب ما نصت عليه المادة          

الإجراءات الجزائية الجزائري، وعلة ذلك أن هـذه الجـرائم لا تـصيب النظـام العـام                 

  .الاجتماعي بأي ضرر داخل الجزائر

  :جرائم هجر العائلة/ 3
خص المضرور لتتم المتابعة بشأنها،       فهذه الجرائم أيضا يشترط فيها تقديم شكوى من الش        

يعاقب أحد الوالدين الذي يترك مقر      :"  من قانون العقوبات بقولها    330ونصت عليها المادة  

أسرته لمدة تجاوز شهرين، ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبـة علـى               

زوجته مـع علمـه     السلطة الأبوية أو الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن            

  "بأنها حامل، وذلك لغير سبب جدي

كما أن التنازل عن الشكوى من المضرور توقف أي متابعة لهذه الجريمة، والحكمة مـن               

  .ذلك الحفاظ على سمعة وكرامة العائلات بأسرارهم
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  جرائم خطف القاصرة/ 4

قديم شكوى ممن     ففي حالة ما إذا تزوج الخاطف بمن خطفها، فيشترط القانون للمتابعة ت           

لهم صفة في طلب إبطال الزواج، وفي حالة تقديم شكوى أو سحبها بعد تقديمها، فيعد هذا                

عفوا فرديا، حيث لا يتابع هذا الشخص بجريمة خطف القاصرة، ونـصت علـى ذلـك                

  . من قانون العقوبات326المادة

  جرائم السرقة بين الأصول والفروع والأزواج/ 5

جزائري لاتخاذ إجراءات المتابعة في جرائم السرقة التي تتم بـين             لقد اشترط المشرع ال   

الأصول والفروع والأقارب حتى الدرجة الرابعة، والأزواج والأصهار تقديم شكوى مـن            

 ـ               ةالمجني عليه مباشرة أو من يمثله قانونا، وسحب هذه الشكوى يوقف إجـراءات المتابع

بطة الأسرية وحماية سمعتها، وقد نصت      ويعتبر عفوا عن هذه الجريمة ، وذلك لحفظ الرا        

  )1.( من قانون العقوبات369 والمادة368عليها المادة

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

 الجزائري عنه في الفقه الإسـلامي اختلافـا         ن     ويختلف نطاق عفو الأفراد في القانو     

انون،فللفرد في الفقه الإسلامي    بيينا، حيث نجده في الفقه الإسلامي أوسع نطاقا منه في الق          

الحق في العفو عن العقوبة في  جميع الجرائم التي يغلب فيها حقه بما فيها قصاص النفس                 

و الأطراف التي يعتبرها القانون من حق الجماعة وليس للفرد الحق في العفو عنها، كمـا              

،وأنها قليلـة  نجد بعض الجرائم كجريمة الزنا قد اعتبرها القانون حقا شخصيا للمـضرور   

الأهمية وللفرد العفو عنها ،هي في الفقه الإسلامي من حقوق الجماعة  التي لا تقبل العفو                

  .لا من الحاكم ولا من الفرد ، باعتبارها ماسة مساسا شديدا بأمن الجماعة واستقرارها

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
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  الفصـــل الثـالـث
  

  آثــار العفــو
  

  لقد رأينا أن الفقه الإسلامي أعطى للفرد الحق في العفو عن جـرائم خطيـرة كجـرائم                 

القصاص والدية، ومنح الحاكم حق العفو عن أغلب الجرائم التعزيرية، وقد تناولنا أحكامها             

وانين الوضعية فـي    بالتفصيل ، كما عرفنا أن القانون الجزائري، وعلى غرار مختلف الق          

دول العالم قد أعطى للسلطات الحاكمة حق العفو عن مختلف الجرائم، ولم يمنح الفرد حق               

العفو إلا في جرائم الشكوى؛ وهي جرائم محصورة، وبعد هذا سنتطرق إلى أهم الآثـار               

الناجمة عن العفو سواء أكان صادرا عن السلطات الحاكمة أو الأفراد من خلال إسـقاطه               

  :بة، وأثره على حقوق الغير، وذلك كما يليللعقو

  آثار العفو على سقوط العقوبة:المبحث الأول -

  آثار العفو على حقوق الغير: المبحث الثاني -
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 آثار العفو في سقوط العقوبة:المبحث الأول

  ونتناول هذا المبحث في مطلبين ؛ نخصص الأول منه لأثر العفو في سقوط العقوبة في               

  .فقه الإسلامي، والثاني في القانون الجزائريال

  اثر العفو في إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي:المطلب الأول

أهم أثر للعفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي هو سقوط العقوبة سواء كان قصاصا أو                    

لى الوصية تعزيرا، لكن ما أثره على العقوبات التبعية؟ سنتناول ذلك من خلال بيان أثره ع       

  .والميراث، وعلى الأهلية

 أثره في الميراث والوصية:الفرع الأول

  أثره على الميراث:أولاً      

       في جرائم القتل لا يرث القاتل  ممن قتله شيئا لما روى عمـرو بـن شـعيب أن                   

، ، ولأن القاتل استعجل الإرث بالقتل     )1"(ليس لقاتل ميراث  :"قال) صلى االله عليه وسلم   (انبي

  ".من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه:"والقاعدة الفقهية تقول

وقد اتفق الفقهاء على أن الحرمان من الميراث من العقوبات التبعية، ولا تسقط بالعفو عن               

القاتل، حيث قال الحنفية؛ أن كل قتل يوجب الكفارة، وكذا قتل العمد فان القاتل لا يرث لا                 

أن من قتل مورثه لم يرثه من ماله ولا مـن           ) 3(، وقال المالكية  )2(من الدية ولا من المال    

لا يرث من   :"ديته، وان قتله خطأ  فانه يرث من المال دون الدية، قال الدسوقي في حاشيته              

المال ولا من الدية قاتل لمورثه عمدا ولو عفي عنه، ولو كان القاتل مكرها، ولا بد مـن                  

، وقال الشافعية أن القتل     )4."(كالخطأ، وكذلك المجنون  كونه عاقلا بالغا، أما الصبي فعمده       

 )6(، وعند الحنابلة )5(بجميع أنواعه يمنع من الإرث حتى ولو كان عن طريق الشهادة

 
  

  ـــــــــــــــــــــ
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أن كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع مـن الإرث، لأنـه لا يـأمن مـن                    

تل مورثه، فاقتضت المصلحة حرمانه سواء انفرد بقتله أو شـارك،           مستعجل الإرث أن يق   

 ".القاتل لا يرث المقتول عمدا كان أو خطا:"وقد ذكر الخرقي في مختصره

وقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن العفو لا يغير من هذه الأحكام شيئا، فيكون بذلك                

  .اثر العفو نسبيا فلا يتعدى العقوبة الأصلية

  أثر العفو على الوصية:ثانياً

     اختلف الفقهاء في جواز الوصية للقاتل إلى أربعة أقوال

وهو قول أبو حنيفة الذي يرى أن الوصية تبطل في جميع الحالات قياسا على              :القول الأول 

الميراث،لأن الميراث آكد من الوصية، والقتل يمنع الميراث فمن باب أولى يمنع الوصية،             

يت مجرى الميراث فيمنعه ما يمنعها، لما ورد عن عمر وعلي أنهما            كما أن الوصية أجر   

لم يجعلا للقاتل ميراثا، كما أن الورثة تتأذى بوضع الوصية للقاتل كمـا يتـأذى الـبعض       

بوضعها في بعض الورثة، مما يؤدي إلى قطع الرحم، وهو حرام، ويستوي في ذلك قتـل                

في الأصل عند أبو حنيفة ومحمـد أنهـا         العمد والخطأ، فان أجاز الورثة الوصية، فذكر        

لا :"قال)صلى االله عليه وسلم   (تجوز،وعند أبي يوسف لا تجوز، واستدل بما روى  أن النبي          

، فلم يفرق بين إجازة الورثة لها أم لا، ولأن المانع من الوصية هو القتـل،        "وصية لوارث 

مـن جـواز الوصـية هـو      والإجازة لا تمنع القتل،أما أبو حنيفة ومحمد فقالوا أن المانع           

الحرص على عدم إيذاء الورثة وتضررهم، فإذا أجازوا الوصـية فقـد أسـقطوا المـانع       

  )1. (فتجوز
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وهو قول مالك ، وقول للحنابلة أن الوصية تـصح فـي جميـع الحـالات،                :القول الثاني 

تحث على الوصية، فهي تشمل القاتل وغيره، لكن تـصح          وعمدتهم عموم النصوص التي     

إذا علم الموصي بأن الموصى له هو الذي ضربه ليقتله سواء ضربه عمدا أو خطأ ،أمـا                 

لو لم يعلم أنه هو قاتله فلا تصح لان الموصى لو علم أن هذا هو قاتله فلن يوصـي لـه،                     

  )1.(لأن العادة أن الإنسان لا يحسن إلى من أساء إليه

وهو قول الشافعي ، وقول لأحمد أن الوصية تصح إذا طرأت بعد الجرح قبل              :ول الثالث الق

زهوق روح الموصي، وتبطل إن كانت سابقة عليه، لأن الوصية بعد الجرح صدرت من              

أهلها في محلها، ولم يطرأ عليها ما يبطلها، أما ذا تقدمت الجرح فان القتل طـرأ عليهـا                  

آكد منها وهو الميراث، كما أن القتل الطارئ على الوصـية           فأبطلها، والقتل يبطل ما هو      

فانه ربما يكون القاتل قد استعجل الوصية بقتله، وهو السبب المانع من الميراث بخلاف ما               

لو مات قبل الوصية، فانه لم يقصد به استعجال المال لعدم انعقاد سـببه، ولأن الوصـية                 

  )2.(تمليك بعقد فأشبهت الهبة وخالفت الإرث

أنها تصح في الفرضين ما لم يرجع الموصي عن وصيته بعـد الجنايـة،أو              :القول الرابع 

عرف قصده في الرجوع عنها، لأن الوصية تصح مطلقا ولم يرد ما يقيدها بغير القاتـل،                

، ويكون مثابا علـى     حسانبالإكما أن الميت إذا أوصى لقاتله فهو من باب مقابلة الإساءة            

خلاف لو رجع عن وصيته فيكون بذلك مبطلا لها لعـدم تـوفر             فعله هذا أكثر من غيره ب     

  )3.(ركن الرضا وطيبة النفس
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  أثر العفو في الأهلية والتدابير الاحترازية:الفرع الثاني

  أثر العفو في الأهلية:أولاً  

 إن من المسلم به في الفقه الإسلامي أن ارتكاب الكبائر أو الإصرار علـى الـصغائر                   

العدالة هي ملكة تمنع الـنفس عـن اقتـراف الكبـائر            :"قادح في العدالة، يقول الشوكاني    

، فإذا ارتكب الجاني جريمة تذهب بعدالته سقطت أهليته لتـولي الولايـات             )1"(والرذائل

العامة كالوزارة والقضاء، وسقطت أهليته لتولي الولايات الخاصة كالولاية على اليتـيم أو   

ناقص الأهلية، وسقطت أهليته لأداء الشهادات بأنواعها، وفي حالة العفو عن الجاني فيرى             

ن كان قبل تحقق توبة الجاني فلا يؤثر على سقوط هذه الأهلية، أما إن كـان                الفقهاء انه إ  

بعد تحقق توبته فيصير عدلا بتوبته ، ويصح له تقلد الولايات العامـة والخاصـة، وأداء                

الذي تسقط شهادته على التأبيد، حتى      - على خلاف بين الفقهاء    -الشهادات باستثناء القاذف  

  .ولو تاب

  لى التدابير الاحترازيةأثر العفو ع:ثانياً

  فهذه التدابير التي وضع لها الفقه الإسلامي أساسا وتكفل الفقهاء باستخراج قواعد عديدة،             

، ومن القواعـد    )2"(لا ضرر ولا ضرار   ):"صلى االله عليه وسلم   (وأساس هذه التدابير قوله   

ح التي استخرجها الفقهاء من هذه القاعـدة الكليـة الـضرر يـزال، والـضرورات تبـي       

المحظورات، وقاعدة سد الذرائع، وغيرها، وتكون إزالة الضرر بدفع ضرر واقع وتوقي            

ضرر محتمل، ولم يعتبر الفقه الإسلامي التدابير عقابا، وأجاز القضاء بها بغض النظـر              

عن المسؤولية الجنائية للفاعل، فالمصادرة مثلا توقع متى كانت تدبيرا سواء كان الجـاني              

لإجرامي أم لا، وتطبق حتى ولو لم يقع ضرر بالفعل متـى توقـع              مسؤولا عن سلوكه ا   

الخطر،وبذلك فلا اثر للعفو على التدابير الاحترازية، ومن أمثلة ذلك في الفقه الإسـلامي              

أن عمر بن الخطاب أمر بحلق رأس نصر بن حجاج ، ونفاه من المدينة رغـم انـه لـم                    

  )3.(ان النساء بهيرتكب أي جريمة، وذلك لتوقي خطر محتمل وهو افتت
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  أثر العفو في سقوط العقوبة في القانون الجزائري:المطلب الثاني

  .ين ذلك في كل من العفو الرئاسي والتشريعي والعفو الخاص وسنب  

  أثر العفو في سقوط العقوبة في العفو الرئاسي:الفر ع الأول

    إن الأثر المباشر للعفو الرئاسي هو انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة أو تعـديلها علـى               

زء من العقوبة فلا تبرأ     النحو الذي يحدده قرار العفو، فإذا جاء قرار العفو بالإعفاء عن ج           

ذمة المحكوم عليه إلا من الجزء المعفى عنه، ويبقى له أن يقضي باقي المـدة المحكـوم                 

عليه بها، وإذا كانت نسبة الجزء المعفو عنه مساوية للقدر المتبقي من العقوبة التي كانت               

  .في طور التنفيذ فانه يستفيد من العفو

نة، بل يبقى هذا الحكم قائمـا ومنتجـا لآثاره،عـدا           إن العفو الرئاسي لا يمحو حكم الإدا      

صلاحيته لأن يكون سندا لتنفيذ العقوبة المعفو عنها، وما دام كذلك فان العفو الرئاسـي لا                

يشكل اعتداء على حجية الشيء المقضي به، ولا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويترتب              

في صحيفة الحالة الجنائية، واحتسابه     على بقاء حكم الإدانة قائما أنه يستمر تسجيل الحكم          

  .سابقة في العود

كما أن اثر العفو يقتصر على العقوبة الأصلية وحدها، ولا يتعداها إلى العقوبات التكميلية              

والتبعية الا إذا نص القانون على شمول العفو للعقوبات التكميلية والتبعية، وعلى ذلك فان              

  )1.(قرار العفو هو الذي يحدد نطاق تطبيقه

كما أن قرار العفو لا يمس إجراءات الأمن والتدابير الاحترازيـة، لأن التـدابير تتميـز                

بخاصية المراجعة تبعا لتطور الحالة الخطيرة مثل تدابير التقويم والحماية للجناة القـصر،             

كما أن الأسباب التي تبرر العفو الرئاسي لا صلة لها بالخطورة الإجراميـة، وهـدا رأي                

  )2.(قهاء القانونغالبية ف
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 ـ                    ات إلا أن الإشكال يكون في حالة ما إذا نص قرار العفو على الإعفـاء عـن العقوب

التكميلية والتبعية، ففي هذه الحالة يتعين الوقوف على حقيقة الإجراء ما إذا كانت عقوبـة               

بالمعنى الحقيقي أم تدبير من تدابير الأمن، وان كان قرار العفو يشمل عادة صـورا مـن         

العقوبات التكميلية والتبعية بالرغم من أنها في حقيقتها إجراءات امن؛ خاصة مـا يتعلـق               

  .ان الأهلية وسقوط بعض الحقوقمنها بفقد

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

  ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في أن أهم اثر العفو هو إسقاط العقوبة عن               

المجني عليه،وفي عدم تأثير العفو على التدابير الاحترازية،حيث تطبق رغم العفو،إضافة           

ولايات العامة والخاصة والشهادة في الفقه الإسـلامي لا تـسقط           إلى أن الأهلية في تقلد ال     

بالعفو ،ولكن تسقط بتوبة المجني عليه ،فكذلك في القانون الجزائري لا اثر للعفـو علـى                

  .حكم الإدانة، حيث يسجل في السوابق العدلية ويحسب سابقة في العود

  أثر العفو في سقوط العقوبة في العفو التشريعي:الفرع الثاني

 أهم أثر للعفو التشريعي أو العفو الشامل هو انقضاء الدعوى العمومية بوقف إجـراءات               

السير فيها متى كانت هذه الدعوى خالصة لا تتعلق بها تعويضات أو تدابير، وقد نـصت                

تنقـضي الـدعوى    :" من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولهـا       6على ذلك المادة    

بيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل، وبإلغاء قـانون          العمومية الرامية إلى تط   

، ويترتب على ذلك اعتبار الفعـل       ..."العقوبات، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي      

كأن لم يرتكب، ولا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنه إذا لم تحرك قبل صدور العفو               

ين ، ويمتنع تعقـب الهـاربين وتقـف متابعـة           الشامل، ويكف البحث عن الجناة المجهول     

  .المساهمين إذا كان العفو عينيا
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قد يتضمن قانون العفو أحيانا ما يحد من آثاره كاستبعاد تدابير معينة من الإعفاء أو تعليق                

محو حكم الإدانة على التنفيذ المسبق للعقوبة الأصلية المقضي بهـا، كمـا قـد يـستثني                 

  .تظل واجبة الأداءالعقوبات المالية ف

كما أن العفو الشامل لا يلغي ما تم تنفيذه من عقوبات قبل صدور قرار العفو بأثر رجعي،                 

وعلى ذلك فلا مجال لمطالبة المحكوم عليه بالتعويض عن مدة الحبس التي أمضاها قبـل               

صدور قرار العفو، ولا استرداد ما دفعه من غرامات ؛ إلا إذا نص قرار العفو على ذلك                 

كما يطبق  :" حيث نص في مادته الثانية على أنه       19-90كما نص قانون العفو الشامل رقم     

  ."العفو الشامل على مصاريف المتابعة، ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها

ويوقف العفو الشامل حكم الإدانة ، وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية إن صدر العفو قبـل               

در بعده فان المحكمة تثبت سقوط الـدعوى ولا تقـضي بـأي             الحكم البات فيها، وان ص    

 19-90 من قانون    5عقوبة، سواء كانت أصلية أو تبعية أو تكميلية، وهذا ما تؤكده المادة             

يترتب عن العفو الشامل العفو عن كـل        :" حيث نصت على أنه    1990أوت  15المؤرخ في   

لق بفقدان الأهلية أو سـقوط الحـق        العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، وكذا كل ما يتع       

  ".الناجمة عنها

الأصل أن قانون العفو لا يشمل تدابير الأمن أو التدابير الاحترازية التي يقضى بها لتوقي               

خطر ناشئ عن احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل، كالتـدابير التقويميـة للأحـداث ،               

 المهنة، وإلغاء أو تعليق سـحب  والمصادرة المقضي بها كإجراء أمن ، والمنع من مزاولة   

  .رخصة السياقة، ووقف رخصة الصيد
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لكن يحدث وان تنص بعض قوانين العفو سريان الإعفاء على كافة العقوبـات الأصـلية               

والتبعية وسائر حالات السقوط وعدم الأهلية ، والحرمان من الحقوق التي تلحق العقوبـة              

 ، ولعل مبعث الإشـكال هـو        19-90 من قانون    5 المحكوم بها، مثلما نصت عليه المادة     

الخلط الحاصل بين التدابير والعقوبات ، حيث يضفي المشرع على كثيـر مـن التـدابير                

وصف العقوبة، ولتوقي الأخطار الناجمة عن سريان العفو على هـذه التـدابير اعتـدت               

 فقضت بـان    محكمة النقض الفرنسية بحقيقة الإجراء لا الوصف الذي يعطيه المشرع له،          

غلق المنشأ يظل نافذا بالرغم من العفو التشريعي، وكذلك سقوط الحق في إدارة شـركة،               

وما يبرر انحـسار العفـو عـن التـدابير الاحترازيـة            .وسحب رخصة القيادة، وغيرها   

ضرورات الدفاع الاجتماعي التي تفرض على المجتمع درء الخطر الذي يهدده ، وحاجة             

تكفل تأهيلهم اجتماعيا، كما أن علة وأهداف العفـو الـشامل لا            المجرمين لمعاملة خاصة    

تتوافر في التدابير الاحترازية ، وعلى ذلك فنرى انه على المشرع الجزائري أن ينص في               

قرار العفو التشريعي على استبعاد بعض التدابير الاحترازية من نطـاق العفـو لحمايـة               

  .ف المرجوة من قانون العفوالمجتمع من المجرمين الخطرين، وتحقيق الأهدا

  وفي حالة تعدد العقوبات؛ هل تسقط بالعفو الشامل أم لا؟

 يلاحظ أن القانون الفرنسي قد درج على الأخذ بقاعدة عدم تعدد العقوبات، وعلـى هـذا                

الأساس فانه حسب القوانين الفرنسية إذا كانت الجريمة المعفو عنها معاقب عليها بعقوبـة              

ك المقررة للجرائم الأخرى فالعقوبة الأشد تجب العقوبة الأخف، لكـن           أشد أو مساوية لتل   

وبالرجوع إلى أساس العفو الشامل المتمثل في زوال القـوة التنفيذيـة للحكـم؛أي عـدم                

صلاحيته ليكون سندا لتنفيذ العقوبة، فتكون العقوبة المعفو عنها غير منفذة كما لو لم يكن               

ال لتطبيق قاعدة الجب ما لم ينص قانون العفو على          قد صدر حكم بشأنها، ومن ثم فلا مج       

 المتضمن لإجراءات العفو الشامل في الفقرة       19-90ذلك، أما في الجزائر فقد نص قانون        

قد يمنح العفو الشامل لمرتكب الجريمة المعفو عنهـا حـق           :"  على أنه  5الثانية من المادة  

  .بة سابقةالاستفادة من إيقاف التنفيذ الذي تحصل عليه بصدد عقو
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ومن أثار العفو الشامل عدم احتساب الحكم الصادر اتجاه المحكوم عليه المعفو عنه سابقة              

-99في العود، وعد تسجيلها في صحيفة السوابق العدلية ،وهذا ما نص عليه القانون رقم             

يسجل :" الفقرة الرابعة التي نصت على أنه      11 المتعلق باستعادة الوئام المدني في مادته      08

رار الوضع رهن الإرجاء والتدابير المرافقة بناءا على الرأي الصادر عن لجنة الإرجاء             ق

، ونصت  "3في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعني ، لكنه لا يسجل في البطاقة رقم            

يتم بقوة القانون حذف الإشـارة المـسجلة فـي          :"الفقرة الخامسة من نفس المادة على أنه      

  ".ة عند انقضاء الإرجاءصحيفة السوابق القضائي

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

   ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في إسقاط الجريمـة، والعقوبـة المترتبـة     

عنها، إلا أن عفو الحاكم في الفقه الإسلامي عن الجريمة مقيد بجـرائم التعـازير التـي                 

امة ذلك،أما الأفعـال التـي حرمتهـا الـشريعة          حرمها ابتدءا ،إذا اقتضت المصلحة  الع      

الإسلامية فليس للحاكم أن يعفو عنها ،كما يشتركان في انه لا اثر للعفـو علـى التـدابير          

الاحترازية، ويختلفان من حيث اثر العفو على الأهلية،حيث لا اثـر للعفـو فـي الفقـه                 

 ،ويترتـب عليـه عـدم       الإسلامي على الأهلية، بينما العفو التشريعي يمحو حكم الإدانة        

تسجيلها في السوابق العدلية ،وعدم احتسابها سابقة في العود، وتصبح الجريمة كـأن لـم               

  .تكن

 أثر  العفو الشخصي في إسقاط العقوبة: الفرع الثالث

  أهم أثر للعفو الشخصي هو سقوط الدعوى العمومية بمجرد صدور التنازل عن الشكوى             

رط، ويترتب على ذلك انـه لا يجـوز النظـر فـي             من المجني عليه غير معلق على ش      

  .الدعوى، ولا في الطعن، وتصبح كأن لم يكن شيئا

والتنازل عن الشكوى حق شخصي ينقضي بموت المجني عليه، ولا يستفيد الورثة من هذا 

 في جريمة -أي التنازل عن الشكوى-ومن آثار العفو الشخصي أن حصوله. الحق

 الجريمة، بل يظل مبلغ النفقة المحكوم بها مستحقا، فيقتصر الإهمال العائلي لا يمحو هذه

  )1.(أثره في مثل هذه الجريمة على سقوط المتابعة القضائية فقط

  ـــــــــــــ
  .2/598المرجع السابق ج: بلحاج العربي-1
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   كما يعتبر صدور العفو الشخصي نهائي فلا يجوز الرجوع فيه، ولو كان ميعاد الشكوى 

تدا، ويفقد العافي كل ما لديه من حقوق بالنسبة لهذه الدعوى، ويرى الـبعض              لا يزال مم  

إمكانية رجوعه عن عفوه إذا ظهرت وقائع جديدة لم يكن يعلم بها، قياسـا علـى عـدول       

النيابة ،أو قاضي التحقيق عن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى إذا ظهرت أدلـة جديـدة،                

ه الرجوع، ولا يجوز القياس على رجـوع النيابـة          ويرى البعض من الفقهاء انه لا يمكن      

  .العامة أو قاضي التحقيق،لأن سحب الشكوى لم يبن على عدم توافر الأدلة

إذا تعدد المتهمون في الجريمة،وصدر العفو الشخصي بالنسبة لبعضهم ،فانه يسري علـى             

لجزائري فـي   الباقين لأن التنازل لا يتجزأ، وان كان هذا الأمر غير واضح في القانون ا             

أن صـفح   :"من قانون العقوبات علـى    340جريمة الزنا، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة         

، و تنص الفقـرة الثانيـة علـى           "الزوج المضرور يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه       

صفح الزوج الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن يوقف آثار ذلـك الحكـم                :" أن

،فمفهوم المادة مؤداه أن صفح الزوج بعد تقديم        "صدر الصفح لصالحه  بالنسبة للزوج الذي    

الشكوى وقبل صدور حكم غير قابل للطعن وبعد صدوره إنما يقتصر أثره على الـزوج               

الزاني فقط، لكن القواعد العامة تقتضي بأن شريك الزوج الزاني في الجريمة يستفيد مـن               

وج الزاني ، ولأن التنازل لا يمكـن        صفح الزوج المضرور، لارتباط مصيره بمصير الز      

أن يتجزأ، الأمر الذي يبدوا متعارضا مع نص المادة، لذلك يمكن تعديل هذه المادة بإضافة               

  )1".(والشريك"كلمة

  :بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

   ويختلف القانون الجزائري في هذا الأثر عن الفقه الإسلامي اختلافا بيينا ؛فحق العفـو              

ينتقل إلى الورثة بوفاة المجني عليه في الفقه الإسلامي بخلاف القانون الجزائـري فـان               

  .الصفح أمر شخصي ،ولا ينتقل إلى الورثة

في الفقه الإسلامي أن يطلب     ويتفقان في عدم قبول الرجوع في العفو ، فلا يجوز لمن عفا             

  .العقاب، ولا يمكن للفرد الذي سحب شكواه في القانون الجزائري أن يرفعها مرة ثانية

  ـــــــــــــــــــ
 2 ط 1989ج الجزائـر    .م. د -جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائـري والمقـارن         : محمد رشاد متولي   -1
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 قوق الغيرآثار العفو على ح:المبحث الثاني

 آثار العفو على حقوق الغير في الفقه الإسلامي:المطلب الأول

    إن عفا أولياء المجني عليه عن الجاني سقطت عقوبته، فان كانت قد ترتبت عن 

الجريمة أضرارا مادية أو معنوية أصابت الغير؛فالعفو لا يؤثر على هذه الحقوق، وتبقى 

  .في ذمة الجاني وتخضع لأحكام الضمان

وفي جريمة القصاص إن عفا الأولياء ترتب على الجاني دفع الدية بغير رضاه عند 

الشافعية والحنابلة، فالعفو لا يسقط إلا العقوبة عندهم، أما عند المالكية فلا تؤخذ الدية من 

الجاني إلا برضاه، وقد اختلف الفقهاء فيمن يرجع في العفو ويقتل الجاني، فهل يعتبر قاتلا 

ه أم لا؟ كما اختلفوا فيمن يعفى عنه؛فهل يبقى للسلطان حق بعد عفو الأولياء ،ويقتص من

  أم لا؟

 الرجوع في العفو:الفرع الأول

    ذهب عامة الفقهاء إلى أن الجاني إذا عفي صار معصوم الدم، فان قتله العافي المميز               

فعي وابن  قتلا عمدا وجب عليه القصاص، وممن قال بهذا عكرمة والثوري ومالك، والشا           

المنذر، وهناك من قال انه لا يجب عليه القصاص، وللعافي أن يقتص بالقتل على الـرغم                

من عفوه، وروي عن الحسن انه تؤخذ منه الدية ولا يقتل، وقال عمر بن عبد العزيـز أن               

  )1.(الحكم فيه إلى السلطان إن شاء عفا عنه وان شاء قتله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
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  واستدل الفريق الأول القائل بوجوب القصاص بعموم آيات القصاص التي لم تفرق بـين           

شخص و شخص، وحال وحال، ولأن الجاني صار معصوم الدم بالعفو، واستدلوا أيـضا              

  )1"(لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية):"صلى االله عليه وسلم(بقوله

لتي شرع من أجلها القصاص التي هي الحياة تقتضي وجوب القـصاص            كما أن الحكمة ا   

  .على القاتل

فَمن اِعتدى بعد ذَلِـك فَلَـه عـذَاُب         ﴿:واستدل القائلين بعدم وجوب القصاص بقوله تعالى      

  )2(﴾اَلِيم

فاالله عز وجل جعل لمن يقتل بعد العفو العذاب الأليم وهو عـذاب الآخرة،ولـو وجـب                 

ه في الدنيا لصار المذكور في الآية بعض الجزاء، ولأن القصاص في الدنيا             القصاص علي 

  )3"(السيف محاء للخطايا):" عليه وسلمصلى االله(يرفع عذاب الآخرة؛ لقوله

وقد رد الجمهور على أدلة الفريق الثاني بأن المقصود بالعذاب الألـيم فـي الآيـة هـو                  

يا ، وتحتمل الآية ما قالوا ، لكن لا حجة مع  القصاص،لان القتل غاية العذاب الأليم في الدن      

الاحتمال، أما الحديث النبوي الذي استدلوا به فالاحتجاج به يعتبر نسخ للآيـة الـشريفة،               

  )4. (وهذا غير جائز، فحجة القران أقوى من الحديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  ؟هل يبقى للسلطان حق بعد عفو أولياء الدم:الفرع الثاني

قا صح العفو وسقط القصاص، لكن اختلف الفقهاء في القاتل   إذا عفي عن الجاني مطل

  عمدا يعفى عنه فهل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟

فذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد أنه يجلد مائة ويسجن عام، وبه قال أهل المدينة،               

رضـي االله   (روي ذلك عن أبي بكر وعن علي      :"وروي ذلك عن عمر، قال ابن الماجشون      

  :، واحتجوا بما يلي)1)(عنهما

أن القصاص فيه حق الله وحق للعبد،فان أسقط العبد حقه، بقي حق االله الذي لا يجوز لأحد                 

  .أن يسقطه ، وهو التعزير، وحدده المالكية بجلد مائة وسجن سنة

فْس التِي حـرم االلهُ      يقْتلُون الن  والّذِينَ لاَ يدعونَ مع االلهِ اِلاَها آخر ولاَ       ﴿: واستدلوا بقوله تعالى  

اِلَّا بِالحقِ ولاَ يزنون، ومن يفْعل ذَلِك يلْق آثَاما، يضاعف لَه العذَاب يوم القِيامة ويخلُـد فِيـهِ                  

، فاالله تعالى جعل القتل مماثلا للزنا، فلما لم يقتل وجب تأديبه كالزاني يقتل مع               )2(﴾مهانا

ط عنه القتل  على واحد فعفا عنه، وكذلك إذا تعلقت القسامة بجماعـة              الإحصان، فان سق  

ــنه    ــقط عــ ــان ســ ــسامة، فــ ــنهم بالقــ ــد مــ ــل واحــ               مفقتــ

  ."يضربون كل واحد منهم مائة ، ويسجن سنة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
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قتل رجل عبده عمدا متعمـدا، فجلـده        :"وما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛قال        

  )1"(مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين)صلى االله عليه وسلم(رسول االله

بو ثور إلى عدم    وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وإسحاق وابن المنذر وأ          

إلا أن يكـون يعـرف      :جواز معاقبة الجاني إذا عفي عنه بجلد أو بغيره، وقال أبو ثـور            

  :، واحتجوا بمايلي)2(بالشر، فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى

خفِيف فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَإِتِباع بِالمعروف وأَداءُ إِلَيهِ بِإحسان ذَلك ت            ﴿: قوله تعالى 

، فمعاقبة الجاني بعـد العفـو       )3(﴾مِن ربكُم ورحمة، فَمن اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب اَلِيم         

  .عنه ليس من الإتباع بالمعروف

، فدل هـذا    )4"(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام     ):"صلى االله عليه وسلم   (وقوله

م بضرب أو غيره إلا بنص على ذلك، ولم يرد          الحديث على حرمة التعرض لبشرة المسل     

  .في المعفو عنه نص من الكتاب أو السنة بجلده

حين جيء  ) صلى االله عليه وسلم   (شهدت النبي :وعن علقمة بن وائل بن حجر عن وائل قال        

أتعفو عنـه؟،   :لولي المقتول ) صلى االله عليه وسلم   (بالقاتل يقوده ولي المقتول بنسعة، فقال     

اذهب به، فلما تولى من عنده دعاه       :نعم، قال :فتقتله؟ قال :لا، قال :خذ الدية؟قال أتأ:لا،قال:قال

اذهـب  :نعم ، قال  :فتقتله؟ قال :لا، قال :أتأخذ الدية؟ قال  :لا، قال له  :أتعفو عنه؟، قال  :فقال له 

أما إن عفوت عنه ليبـوء بإثمـه وإثـم          ):صلى االله عليه وسلم   (به، فلما كانت الرابعة قال    

  )5"(فأنا رأيته يجر نسعته: وتركه، قالصاحبك ، فعفا عنه

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  2/888يقتل الحر بالعبد ج:الديات، باب: كتاب2664حديث:ابن ماجة -1
 6/292المرجع السابق ج: ت وهبة الزحيلي8/280المصدر السابق ج:ابن قدامه -2
 177:سورة البقرة، الآية -3
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال     :لدية، باب القسامة والمحاربين والقصاص وا   : كتاب 1679حديث:مسلم -4

 1/52ليبلغ العلم الشاهد الغائب ج:العلم، باب: كتاب105حديث: ـ البخاري3/1306ج
صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيـل       :القسامة والمحاربين والقصاص والدية، باب    : كتاب 1680حديث:مسلم - 5

لمن يعفو عن :الديات، باب: كتاب2359حديث: ـ الدارمي 3/1307من القصاص واستحباب طلب العفو منه ج
 5975حـديث :  ـ النـسائي  4/169الإمام يأمر ج:الديات، باب: كتاب4498 ـ أبو داود حديث 2/251قاتله ج

الـديات،  : كتـاب 2690حـديث : ـ ابن ماجـة  3/479إشارة الحاكم على الخصم بالعفو ج:القضاة، باب:كتاب
  2/897العفو عن القاتل ج:باب
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المعفو عنه بجلد ولا بغيره، فدل ذلك على عدم         ) صلى االله عليه وسلم   (يعاقب الرسول   فلم  

صلى االله عليه   (جواز معاقبة الجاني بعد العفو عنه، ولو كان ذلك مشروعا لما تركه النبي            

  ).وسلم

ورد أصحاب هذا الرأي على أصحاب الرأي الأول الذين قاسوا القتل بالزنا، بأنه قيـاس               

 عز وجل لم يسو بين القتل والزنا في الحكم، إنما سوى بينهم فـي وعيـد                 باطل، لأن االله  

الآخرة، وأحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، كما أن الزاني يراعى فيه الإحصان من عدمه،              

ولا يراعى ذلك في القاتل، كما أن الزاني المحصن يقتل رجمـا، والقـصاص لا يكـون                 

دهم حديث عمرو بن شعيب والأثران المرويـان        ،ولم يصح عن  .كذلك، إلا إن قتل بالحجر    

  .عن عمر 

والذي نراه أن جريمة القتل كما أنها تمس الفرد فإنها تمس أيضا بالجماعة، فـان تنـازل                 

الفرد عن حقه، بقي حق الجماعة في التأديب والزجر قائما ولا يجوز إسقاط هذا الحق إلا                

  .إن رأى الحاكم مصلحة عامة في ذلك

 آثار العفو على حقوق الغير في القانون الجزائري:المطلب الثاني

 آثار العفو الرئاسي على حقوق الغير:الفرع الأول

   إن اثر العفو الرئاسي يتوقف على مضمونه، فيمس بالعقوبة المحكوم بها بإسقاط تنفيذها         

 كلها أو جزء منها أو استبدالها بعقوبة اخف منها، وهو في جميع الحالات لا يترتب عليـه            

المساس بحقوق الغير المترتبة عن الجريمة، كالتعويض المدني مثلا، فالعفو الرئاسـي لا             

يزيل الوصف التجريمي للفعل كما لا ينال من حكم الإدانة ولا من حجية الشيء المقضي               

فيه، ويترتب على ذلك عدم إبطال حق الغير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التـي               

  )1.(مة المرتكبة ،كما لا يمس بالمصاريف القضائيةلحقت به من جراء الجري

  

  

  

  

  ـــــــــــــــ
 الدار الجامعية للطباعـة  -أصول المحاكمات الجزائية: ـ جلال ثروت 864المرجع السابق ص: عبد القادر قهوجي-1

  1 ج1982 بيروت-والنشر
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ه عفـو الحـاكم   ويتفق القانون الجزائري في هذا الأثر مع الفقه الإسلامي الذي لا يؤثر في       

  . على حقوق الغير المدنية ،كتعويض المتلفات

  

  آثار العفو التشريعي على حقوق الغير:الفرع الثاني

سـتار   العفو التشريعي أو العفو الشامل لا يمس بحقوق الغير المدنية ، رغم أنه يسدل                

 ـ              -90انونالنسيان على الفعل المجرم، ويصبح كأن لم يكن، فقد نصت المادة الثامنة من ق

، وبذلك فلا شـأن     "العفو الشامل لا يمس حقوق الآخرين     :"  في فقرتها الثانية على أن       19

للعفو الشامل بالدعوى المدنية ولا بالتعويضات ، غير انه في حالة الدعوى المدنية التبعية              

حالة ما اذ صدر قرار العفو الشامل قبـل رفـع الـدعوى             : لابد من التفريق بين حالتين    

، فالنيابة العامة تمتنع عن تحريكها ، وتقضي مدنيا بعدم الاختصاص، إذ يمكـن              العمومية

  .للضحية أن يرفع دعواه أمام الجهة المختصة

وحالة ما إذا رفعت الدعوى العمومية، وصدر قانون العفو الشامل أثناء نظر الدعوى، فان              

دعوى العموميـة   المحكمة المختصة بالمحاكمة يجوز لها الحكم في الدعوى رغم سقوط ال          

بالعفو الشامل، وعلة ذلك أن اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى المدنيـة نـشأ صـحيحا               

فيستمر كذلك بخلاف الحالة الأولى التي تكون قد سقط الجزء الجنائي وبقي المدني قبـل               

 فـي فقرتهـا الثانيـة       19-90نظر الدعوى، وذلك ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون         

عند الاقتضاء فـي     للبت  رفعت الدعوى العمومية إلى الجهة القضائية المختصة       إذا:"بقولها

  ".التعويضات المدنية
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   فالعفو الشامل لا يسقط  الدعوى المدنية بالرغم من إزالة الوصف التجريمي للفعـل إلا               

 ـ       -إذا نص قرار العفو على خلاف ذلك، ففي هذه الحالة          ى  حالة ما إذا نص قرار العفو عل

 تتكفل الدولة بتعويض المضرور مـدنيا مـن هـذه           -سريانه على الحقوق المدنية للغير    

  .الجريمة

وبذلك فبرغم صدور العفو الشامل فانه يبقى المحكوم عليه ملزما بتعويض الغيـر عمـا               

أصابهم من جراء أفعاله كإرجاع أشياء مسروقة أو القيام بأعمال معينـة أو دفـع مبـالغ                 

  . اثر للعفو الشامل على المصادرة وإجراءات الأمن وغيرها مالية، كما انه لا

وعلى ذلك فالقول بأن العفو التشريعي يمحو  الحكم ويصبح كما لم يكن فيه نظر، ذلك أن                 

آثار العفو لا تمس الحكم في شأن الحقوق المدنية، فالحكم يبقى قائما في جانبه المـدني ،                 

  . الشامل بذلك يشل الحكم ولا يمحيهوغير منتج لآثاره الجنائية، فيكون العفو

ويتفق في هذا الأثر القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي حيث لا يسقط حق الغير 

  .المتضرر من الجريمة حتى وان عفا عنها الحاكم، وأزال عنها صفة التجريم
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  آثار العفو الشخصي على حقوق الغير:الفرع الثالث

شخصي تقتصر على انقضاء الدعوى العمومية، فتوقف إجراءات السير           إن آثار العفو ال   

فيها ، ولا تمتد إلى حقوق الغير المدنية، حيث تبقى الدعوى المدنية قائمة أمام المحكمـة                

وتستمر في نظر الدعوى المتعلقة بالحق المدني للشخص المتضرر على الرغم من سقوط             

  )1.( من قانون الإجراءات الجزائية4 و3ة دعوى الحق العام، وهذا ما نصت عليه الماد

  :  بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

 ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في عدم تأثير العفو الشخصي على حقـوق              

الغير المدنية، ويختلفان من حيث أن الفرد في الفقه الإسلامي إذا أسقط حقه فـي العقـاب            

لجماعة في هذا العقاب ،حيث يكون لولي الأمر أن يختار بحـسب            فان ذلك لا يمس حق ا     

الفـرد إذا سـحب    المصلحة العفو عن الجاني أو عقابه، بينما في القانون الجزائري فـان   

  .شكواه لم يبق للجماعة الحق في العقاب

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  2/598المرجع السابق ج:بلحاج العربي -1
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 اتمـةالخـــ

 
   لقد رغبت الشريعة الإسلامية في العفو عن العقاب ، وجعلته أفضل من الاستيفاء، مـا               

لم يكن الجاني من أهل الشر والإساءة، ذلك أن العفو يفسد من الخسيس ما يـصلح مـن                  

  .الرفيع

  وقد ربط الفقه الإسلامي بين العفو والحق المعتدى عليه، حيث يرى أن الحقوق تنقـسم               

  .الله وحق للعبد، وحق مشترك يغلب فيه حق االله تارة ، وحق العبد تارة أخرىإلى حق 

وعلى حسب هذا التقسيم كان ضابط التفرقة بين العقوبات التي يصح العفو عنها، والتي لا               

يصح هو طبيعة الحق المعتدى عليه ، فان كان حقا الله لم يجز إسقاطه، وان كان حقا للعبد                  

  .إسقاطا أو اعتياضافالأمر إليه استفاءا أو 

    ولئن أمكن وقوع جريمة على حق خالص الله، فانه لا يتصور وقوعهـا علـى حـق                 

خالص للفرد، إذ أن كل اعتداء على الفرد لا يخلو من اعتداء على حق الله المتمثـل فـي                   

  .مخالفة أوامره، ما دام أن حق االله على عباده طاعته

ما هو حق خالص الله ، وما هو حـق خـالص            فأدى هذا الضابط إلى اختلاف الفقهاء بين        

للعبد، وما يغلب فيه حق الله ، وما يغلب فيه حق العبد، فكان ضابط ما يجوز للعبد العفـو                   

  .عنه وما لا يجوز هو إذن الشرع له بذلك

  أما القانون الجزائري ؛ فان الاهتمام بإصلاح الجاني ، وتهذيب نفسه، وإعـادة تأهيلـه               

هذا المبدأ، إلا انه اعتبره مظهرا من مظاهر السيادة، فلا تضطلع به            اجتماعيا جعله يتبنى    

إلا السلطات الحاكمة، على أساس أن  الدولة وحدها لها حق استيفاء العقاب ، وليس للفرد                

 الاستثنائية التي يختفـي فيهـا جانـب المـصلحة           تأي دخل في العفو عدا بعض الحالا      

رط فيها تقديم شكوى مـن المجنـي عليـه،          وهي التي اشت  -في رأي المشرع  -الاجتماعية

  .وتنازله عنها يوقف المتابعة في الدعوى

   كما أن الفقه الإسلامي قد قيد حق ولي الأمر في العفو في جرائم التعازير دون غيرها                

، وان لا يخالف بعفوه هذا نصوص الشريعة الإسـلامية أو مبادئهـا العامـة وروحهـا                 

لحة عامة، أو دفع مفسدة عامة، كما لـه العفـو عـن             التشريعية، وان يقصد تحقيق مص    
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الجرائم التي ينص عليها هو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لان مادام له الحـق فـي                 

تحريم بعض الأفعال فكان له أن يبيحها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، والعلة في عدم               

ذا الحق لكانـت نـصوص      منح ولي الأمر العفو عن الجرائم الأخرى هي انه لو أعطي ه           

  .الشريعة عبثا، لأنه يستطيع تعطيلها وقت ما يشاء

    أما القانون الجزائري فقد منح السلطة الحاكمة حق العفو عن جميع الجـرائم بغـض               

النظر عن نوع الجريمة أو شخص المجني عليه، ونص في الدستور على أن العفو حقـا                

قضاة، ولم يقيده بجـرائم دون أخـرى، أو         دستوريا لرئيس الجمهورية باعتباره قاضي ال     

بتحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة عامة، بل انه يعتبر العفو مظهر من مظاهر الـسيادة                

  في الدولة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، وله الحرية المطلقة في استعمال هذا الحق

تشريعه لهذا المبدأ ،      ويتضح لنا من كل هذا أن الفقه الإسلامي كان الأحسن والانجح في             

بان جعل له نظرية تامة التكوين، ولا يمكن الالتباس بشأنها، فقد راعى مصلحة المجتمـع               

واوجب العقوبة في الجرائم الماسة بها دون عفو ولا إرجاء، حتى تكون بذلك نـصوصه               

سارية المفعول دون أي تعطيل، ولا يكون هناك أي تحايل للفرار من العقاب، ولا ينجـى                

مجرمون الخطيرون من العقاب بأي حال،  كما راعى مصلحة الفرد، وأعطاه حق العفو              ال

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شـيءُ فَإتِبـاع بِـالمعروفِ           ﴿  :، وذلك تخفيفا ورحمة، كما قال تعالى      

د يكـون قطيعـة      ﴾، ذلك أن القصاص ق     وأَداءُ إِلَيه بِإحسان ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمة       

ومشقة في بعض الأحيان، فقد يقتل أخ أخاه، وولي الدم هو الأب، فان من مـصلحة الأب                 

أن لا يقتل له ولدان، فكان له حق العفو ، كما قد تكون بين قوم وقـوم مـودة ورحمـة                     

فيقطعها الجاني بجريمته، فعند  العفو لا تستمر القطيعة، بل قد تزداد المودة بـين أوليـاء                

وبذلك فنظرية العفو في الفقه الإسلامي تمثل سبيلا        .ل وأولياء القاتل، وتزول الأحقاد    المقتو

  .للقضاء على فكرة الانتقام، وترسيخا للتسامح بين أفراد المجتمع

    في حين نجد أن القانون الجزائري لم يأت بنظرية واضحة المعالم بخصوص العفو، إذ          

 العقوبات من آثار وحدود هذا الإجـراء، ويبقـى          يخلو قانون الإجراءات الجزائية وقانون    

مدى العفو وآثاره مقتصرا على ما تنص عليه قـرارات العفـو، ممـا يثيـر إشـكالات                  
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وصعوبات كثيرة في تطبيق هذا المبدأ؛ كإشكالية سـريانه علـى التـدابير الاحترازيـة،               

  .والعقوبات التكميلية من عدمه

عفو عن جميع الجرائم دون قيد أو شرط؛ يؤدي            كما أن إعطاء السلطات الحاكمة حق ال      

إلى ترسيخ فكرة الانتقام لدى المواطنين، ذلك أن النفوس ذات أحقاد و حفائض لا يرضيها               

عفو الحاكم عن الجاني، ولا يضنيها عن ذلك تعويض من الدولة، مما أدى إلـى فقـدان                 

لم مسبق بأنه سيـستفيد     النصوص القانونية لصفتها الردعية،ذلك أن الجاني إذا كان على ع         

من العفو فلن يخيفه السجن، بل يدخله وهو موقن بأنه لن يقضي العقوبة كاملة، ويتـصنع                

حسن السلوك ليكون أول المستفيدين ، وهذا ما أدى إلى استفادة مجرمين خطيرين من هذا               

  .الإجراء، مما أدى إلى انتشار للجريمة وتنوع أشكالها

 . الجزائري استعمالهفالعفو دواء لم يحسن المشرع

 
 
 

 



 155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الآيات القرآنية الكريمة
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  الصفحة  رقمها  الآية  رقمها السورة
يا أَيها الذِّين امنوا كُتِب علَيكُم      ﴿   -

      دبالعو ربِالح رلَى الحفِي القَت اصالقِص
  ثَى بِالأُنالأُندِ وببِالع      فِـي لَـهن عثَى فَم

مِن أَخِيهِ شيءٌ فَإتِباع بِالمعروفِ وأَداءُ      
   ﴾إِلَيهِ بِإحسان

177  
  
  
  
  
  

13-31-32- 
49-99-

100-101-
105-145-
147  

  ﴾تِلْك حدود االلهِ فَلَا تقْربوها﴿  -
  

186  4  
  

ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت      ﴿ -
  وهم فِي    والُهمبِطَت أَعح فَأُولَئِك،كَافِر

الدنيا والآخِرة ،وأُولَئِك أَصحاب النارِ     
  ﴾هم فِيها خالِدون

215  11  
  

  227  ﴾تِلْك حدود االله فَلَا تعتدوها﴿ -
  

4  

  البقرة
  

02  

  33 -30  235  ﴾وأَنْ تعفُو أَقْرب لِلتقْوى﴿ -

- ﴿لتون إِلَـى        وعـدـةُ يكُم اُمكُن مِن
الخيرِ و يأْمرونَ بِـالمعروفِ وينهـونَ       

  ﴾عنِ المنكَر

104  27  

والكَاظِمِين الغيظ والعافِين عـنِ     ﴿   -
  ﴾الناس

134  
  

32  

آل 
 عمران

03  

ــم  ﴿ - فِر لَهغــت اسم وهــن ع فــاع فَ
  ﴾وشاوِرهم فِي الأَمر

159  34  
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- ﴿      اءِكُمنِـس ةَ مِنا الفَاحِشأْتِيِناللَّاِتي يو

فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِـنكُم ،فَـانْ       
 حتـى   تِشهِدوا فَامسِكُوهن فِي البِيـو    

          ـنـلَ االله لَهعجي ت ، أَوـوالم نفَهوتي
  ﴾سبِيلاً

15  4  

واللذَانِ يأتِيانِها مِـنكُم فَأذُوهمـا      ﴿   -
  ﴾فَاِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما

16  69  
  

   ﴾ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم﴿  -
  

29  100  
  

وما كَانَ لِمؤمِنِِ أَنْ يقْتلَ مؤمِنـا إِلاَّ        ﴿ -
    ا خمِنؤلَ من قَتمطَأً وـةِِ    خقَبر رِيرحطَأًً فَت

مؤمِنة ودِيةُ مـسلَّمة إِلَـى أَهلِـه إِلاَّ أَنْ          
  ﴾يصدقُوا

91  13- 33  

لاَ خير فِي كَثِيرِِ مِن نجواهم إِلاَّ من        ﴿ -
        نـيلاَح بإِص وف أَورعم قَة أَودبِص رأَم

  ﴾الناس

113  42  

  04  النساء

  ﴾روالصلْح خي﴿ -

  

127  41  

  05  المائدة  2  03  ﴾و لََا يجرِمنكُم شنآنُ قَومِِ﴿  -

إِنمــا جــزاءُ الــذِّين يحــارِبونَ االلهَ ﴿ -
ورسولَه،ويسعونَ فِي الأَرضِ فَـساداً أَنْ    
 ــدِيهمأَي قْطَّــعت وا أَولَّبــصي لُــوا أَوقَّتي

و ينفَوا مِن الأَرضِ    وأَرجلُهم مِن خِلاَف أَ   
  ﴾،ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا

35  9  
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إِلاَّ الــذِّين تــابوا مِــن قَبــلِ أَنْ ﴿  -
  ﴾تقْدِروا علَيهم

36  53- 68  

ــاقْطَعوا  ﴿ - ــسارِقَةُ فَ ــسارِق وال وال
 ا جمهدِيااللهِ       أَي كالاً مِـنا نبا كَساءاً بِمز

  ﴾،وااللهُ عزِيز حكِيم،

40  5  
  

-﴿ لَحأَصدِ ظُلْمِهِ وعب مِن ابت نفَم 
 لَيهِ،إِنَّ االلهَ غَفُورع وبتفَإِنَّ االلهَ ي

  ﴾رحِيم

41  8- 23- 65- 
69  

  

- ﴿         فْسـا أَنَّ الـنم فِيهلَـيها عنبكَت و
فِ      بِالنبِالأَن فالأَنينِ وبِالع ينالع و فْس

      وحرالج نِ وبِالس نالسالأُذْنَ بِالأُذْنِ وو
  ﴾قِصاص

47  13- 32- 
86- 99  

  05  المائدة

- ﴿        ـرمـا الخموا إِننام نا الذِيها أَيي
      مِـن سرِج لَامالأَزو ابصالأَنو سِريالمو

 ﴾ فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونعملِ الشيطَانِ

92  6  

وإِذَا جاءَك الذِّين يؤمِنونَ بِآياتِنا     ﴿   -
فَقُلْ سلَام علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ       
الرحمة أَنه من عمِلَ مِنكُم سوءاً بِجهالَة       

    لَحأَصدِه وعمِن ب ابت ثُم     ـه غَفُـورفِاِن 
  ﴾رحِيم

  06  الأنعام  65  55

  55 -20-19  166  ﴾ولاَ تزِر وازِرةُ وِزر أًُخرى﴿ -

  07 الأعراف  29  49   ﴾حتَى عفَو﴿  -

- ﴿      ـرِضاَعف ورر بِالعأمفْو وذِ العخ
  ﴾عن الجاهِلِين

199  30  
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اتقُوا االلهَ وأَصلِحوا ذَات بينِكُم ،  فَ﴿   -
  ﴾وأَطِيعوا االلهَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين

  08  الأنفال  43  01

قُلْ لِلذِّين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر    ﴿   -
  ﴾لَهم ما قَد سلَف 

38  67  
  

واِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما ﴿ -  16  النحل
م بِه وتوقِبع ريو خم لَهرتبلَئِن ص

  ﴾لِلصابِرِين

126  33  
  

ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيـه       ﴿  -  17 الإسراء
  ﴾سلْطَاناً

33  98- 102- 
105  

- ﴿ ا طَائِفَــةُ مِــنمهــذَابع دهــشلِيو
  ﴾المؤمِنِين

02  4-23  

اجلِدوا كُـلَّ   و الزانِيةُ و الزانِي فَ    ﴿ -
  ﴾واحِدِِِِِِ مِنهما مِائَةُ جلْدةٍ

03  7  

  24  النور

- ﴿      لَـم اتِ ثُمنصحونَ الممري نالذِيو
     انِينثَم موهلِداءَ فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي
ــهادةُ    ش ــم ــوا لَه ــدة ولاَ تقْبلُ جلْ

 الـذِّين   أَبداً،وأُولَئِك هم الفَاسِقُون،إِلاََّ  
تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا فَـاِنَّ االلهَ        
غَفُور رحِيم،والذِّين يرمونَ أَزواجهـم     
          مهفُـساءَ إِلاَّ أَندـهش ـملَه كُـني لَمو
      هاتِِ بٍااللهِ اِندهش عبأَر دِهِمةُ أَحادهفَش

سةُ أَنَ لَعنةُ االلهِ    لَمِن الصادِقِين و الخامِ   
علَيه إِنْ كَانَ مِن الكَاذِبِين،و يـدرأُ       
عنها العذَاب أَنْ تشهد أَربع شهداتِ      
بِااللهِ اِنَه لَمِن الكَاذِبِين والخامِـسةُ أَنْ       
   ــن ــانَ مِ ــا إِنْ كَ هلَيااللهُ ع ــضِب غَ

  ﴾الصادِقِين

06- 09 7  
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والّذِينَ لاَ يدعونَ مـع االلهِ اِلاَهـا        ﴿ -  25  الفرقان

 يقْتلُون النفْس التِي حـرم االلهُ       آخر ولاَ 
       ل ذَلِكفْعي نمون، ونزلاَ يقِ واِلَّا بِالح
        ـومـذَاب يالع لَه فاعضا، يآثَام لْقي

  ﴾هِ مهاناالقِيامة ويخلُد فِي

68-69  146  

 إِنْ كًلُّ إِلاَ كَذَّب الرسـلَ فَحـق         ﴿ -  38  ص
   ﴾عِقَاب

13  17  
  

إِنَّ ربك لَذُو مغفِرة وذُو عِقَابِِ ﴿ -  41  فصلت
  ﴾أَلِيم 

42  17  
  

و جزاءُ سيئَةِ سيئَةُ مِثْلُها، فَمن عفَا       ﴿ -  42  الشورى
  ﴾االلهوأَصلَح فَأَجره علَى 

37  32- 86  

َ إِنْ طَائِفَتانِ مِـن المـؤمِنِين       ﴿: -  49 الحجرات و
       ـتغا،فَـاِنْ بمهنيوا بـلِحلُوا فَأَصتاقْت
إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا التِـي      

  ﴾تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ االله

09-10  12 – 42- 
68  
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  الصفحة  الراوي  أطراف الحديث
  106  أنس بن مالك  أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين

  101  أبي شريح الكعبي  ألا إنكم يا معشر خزاعة
علقمة بن وائل   أما إن عفوت عنه ليبوء بإثمه

  بن حجر
147  

  50  أبو هريرة  إن ابني كان عسيفا
  66  عبد االله بن عمر  وتعالى يقبل توبة العبدإن االله تبارك 

إن االله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
  النهار

أبي موسى 
  الأشعري

66  

عمران بن   أن امرأة من جهينة
  حصين

72  

  70  علقمة بن وائل  أن امرأة وقع عليها رجل
  147  عمرو بن شعيب  إن دماءكم وأموالكم
  43  أم سلمة  إنكم تختصمون إلي

  93  أنس بن مالك  أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم
عبد االله بن   التائب من الذنب كمن لا ذنب له

  مسعود
24-69   

عبادة بن   تبايعونني على أن لا تشركوا باالله شيئا
  الصامت

71  

  91 -52   عمرو بن شعيب  تعافوا الحدود فيما بينكم
  72  سليمان بن بريدة  جاء ماعز بن مالك

  94  أبو هريرة  ي الأرضحد يعمل به ف
عتبة بن عبد   السيف محاء الخطايا

  السلمي
145  

  43  أبو هريرة  الصلح جائز بين المسلمين
  85  ابن عمر  على المسلم السمع والطاعة

  69  أبو هريرة  فهلا تركتموه
  147  عمرو بن شعيب  قتل رجل عبده

  106  أنس بن مالك  قدم أناس من عكل أو عرينة
  99-13  أنس بن مالك  كتاب االله القصاص

  145  جابر بن عبد االله  لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية
  14  أبي بردة  لا يجلد فوق عشر إلا في حد

  11  عثمان بن عفان  لا يحل دم امرئ مسلم -
عبادة بن   لا ضرر ولا ضرار

  الصامت
137  
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  الصفحة  الراوي  أطراف الحديث

  66  أبو هريرة  الله أفرح بتوية عبده
  51  عائشة  نزل عذريلما 

  134  عمرو بن شعيب  ليس لقاتل ميراث
رفع إليه شيء إلا أمر فيه ) ص(ما رأيت النبي

  بالعفو
  35  أنس بن مالك

   87-34  أبي الدرداء  ما من رجل يصاب في جسده
  34  أبو هريرة  ما نقصت صدقة من مال

  12-11  ابن عباس  من بدل دينه فاقتلوه
  87  عدي بن ثابت  من تصدق بدم

  99  ابن عباس  من قتل عمدا فهو قود
  44  أبو هريرة  من كانت له مظلمة لأحد

 -97 -96 -49  أبو هريرة  من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
100- 106  

  44  عمرو بن شعيب  من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل
  92 -52  صفوان بن أمية  هلا كان قبل أن تأتيني به

  87  بن مسعودعروة   هو كصاحب ياسين
  69  أنس بن مالك  يا رسول االله إني أصبت حدا

 يا رسول االله إني سرقت جملا لبني فلان
عبد الرحمان بن 
  ثعلبة الأنصاري

73  
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 فهـرس الأعــلام
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  الصفحــــــة  العلــــــم
  44  ابن أبي حدرد
  8  ابن أبي ليلى

  73 -18  ابن تيمية
  63 -47 -45  ابن جزي
  107 -88  ابن حزم

  98  ابن خويز منداد

  42  ابن رشد
  45  )الحفيد(ابن رشد 

  53  ابن سيرين
  92 -52  ابن شهاب
  45  ابن عاصم

  92  ابن عبد البر
  107 -46 -39  ابن عرفة

  14  ابن فرحون
  104 -99  ابن القاسم
  45  ابن قدامة

  73 -30  ابن القيم الجوزية
  146  ابن الماجشون

  30  أبو حامد الغزالي
  29  أبو الحسن البصري

-89-88-86-55-53-48- 12-10 - 8  أبو حنيفة
92-93-105-110-135  

  147-100-87-53- 6  أبو ثور
  18  أبو زهرة

  48  أبو منصور الماتريدي
  106-94-69-66- 50-43-34  أبو هريرة
  135-91- 88-86-50  أبو يوسف
  50  أبو اليسر
  146- 7  أبي بكر

  101   الكعبيأبي شريح
  87-34  أبي الدرداء

  67-66  أبي موسى الأشعري
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  العلم
  الصفحة

  أحمد بن حنبل
7 -9-43-86-91-93 -96-105 -110-

136  
  

  53  إسحاق
  147  إسحاق بن المنذر

  18  أحمد فتحي بهنسي
  100  أشهب

  110-106-99-69-35- 7  أنس بن مالك
  146- 99-93-86  الأوزاعي

  107  الباجي
  45  التسولي
  144-99-96-93-89-53- 8  الثوري
  144-104- 97-88-53  الحسن

  6  خالد بن الوليد
  135  الخرقي
  106  خزاعة

  134  الدسوقي
  100-87  داود

  94  رزيق بن الحكم
  111  الزبير

  88  زفر
  97  الزهري

  50  زيد بن خالد
  72  سليمان بن بريدة

  الشافعي
8 -10-12-47-48-53-86-87 - 88-

89-91-93 -96-105 -110-111- 
136-144  

  53  الشعبي
  137  الشوكاني

  92-52  صفوان بن أمية
  30  الطحاوي

  88  طاوس
  71  عبادة بن الصامت

  73  عبد الرحمان بن ثعلبة الأنصاري
  3  عبد القادر قهوجي
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  الصفحة  العلم
  18  عبد القادر عودة

  98  عبد الواحد الونشريسي
  107-85-66  عبد االله بن عمر

  110- 101-69- 8   مسعودعبد االله بن
  107-11  عثمان بن عفان
  87  عدي بن ثابت

  87  عروة بن مسعود
  17  علاء الدين الطرابلسي

  147-70  علقمة بن وائل
  146-135-104-7- 6  علي بن أبي طالب
 -101-97-96-70-67- 46- 9-7- 6  عمر بن الخطاب

107-135-137-146 -148  
  144-97-94  عمر بن عبد العزيز

  72  حصينعمران بن 
  147-151-134- 91-52-44  عمرو بن شعيب
  73  عمرو بن سمرة

  44  عمرو بن عوف 
  18  فكري عكاز

  97-87  قتادة
  89  القرافي

  43  كثير بن زيد
  44  كعب بن مالك

  83  الكساني
  100  اللخمي
  146  الليث

  74- 73-72-69  ماعز بن مالك
 -89- 88-86-53-52-51-12-10- 9  مالك بن أنس

91-92-93 -94-102 -106-110-
136-144-146  

  3  مأمون سلامة
  89- 2  الماوردي

  42  مجاهد
  135- 92-88-86  محمد الحنفي

  89  المزني
  107  مسلم بن حبيب الهذلي



 168

  الصفحة  العلم
  104  المواق
  17  النابغة

  نجيب حسني
3  

  53  النخعي
  137  نصر بن حجاج
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 المصـــادر والمـــراجع
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  القران والتفسير

  .برواية ورش عن نافع :القران الكريم -1
محمد :تحقيق1405 بيروت - دار إحياء التراث العربي    -أحكام القران : الجصاص أبي بكر   -2

  .الصادق قمحاوي
  .3 ط1404بيروت-المكتب الإسلامي–زاد المسير : الجوزي عبد الرحمان-3
  .دار إحياء التراث العربي-)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير:ر الدين الرازي فخ-4
 2م ط 1991/ه1412بيـروت -دار الكتب العلمية  -أحكام القران : الشافعي محمد بن إدريس    -5

  .عبد الغني عبد الخالق: تحقيق
  ه1405بيروت-دار الفكر–تفسير الطبري : الطبري محمد بن جرير-6
أحمد : تحقيق 2ه ط 1372القاهرة-دار الشعب -ر القرطبي تفسي: القرطبي محمد بن أبي بكر     -7

  .عبد العليم البردوي
  .1401بيروت- دار الفكر-تفسير ابن كثير: ابن كثير-8

  الحديث الشريف
-دار الكتـب العلميـة    –عون المعبود شرح سنن أبـي داود        : أبادي شمس الحق العظيم    -9

  2 ط1415بيروت
  صرم-مؤسسة قرطبة-مسند أحمد: أحمد بن حنبل-10
-اليمامــة-دار ابــن كثيــر-صــحيح البخــاري: البخــاري محمــد بــن إســماعيل-11

  . مصطفى ديب البغا: تحقيق3م ط1987/ه1407بيروت
  بيروت-دار الفكر-سنن البيهقي الكبرى: البيهقي أبو بكر-12
أحمـد  :بيروت تحقيـق  - دار إحياء التراث العربي    -سنن الترمذي : الترمذي أبو عيسى   -13

  .محمد شاكر
ــسابوري ال-14 ــاكم الني ــصحيحين :ح ــى ال ــستدرك عل ــة-الم ــب العلمي -دار الكت

  .مصطفى عبد القادر عطا:تحقيق1م ط1990/ه1411بيروت
م 1993/ه1414بيـروت -مؤسسة الرسالة -صحيح ابن حبان  : ابن حبان محمد بن أحمد     -15
  شعيب الأرناؤوط:  تحقيق2ط

 1379بيـروت   -معرفة دار ال  -فتح الباري شرح صحيح البخاري    : ابن حجر العسقلاني   -16
  . محب الدين الخطيب-محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

بيـروت  -دار المعرفـة  –الدراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة         : ابن حجر العسقلاني   -17
  .عبد االله هاشم اليماني المدني:تحقيق

  1964-1384المدينة  المنورة –تلخيص الحبير : ابن حجر العسقلاني-18
عبد االله هاشم   : تحقيق 1386بيروت-دار المعرفة -سنن الدارقطني :حسن الدارقطني أبو ال   -19

  .يماني المدني
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 1 ط 1407 بيروت -دار الكتاب العربي  –سنن الدارمي   : الدارمي عبد الرحمان أبو محمد     -20
  . خالد السبع العلمي-فواز أحمد زمرلي:تحقيق

  
  

حمد محي الـدين عبـد      م:دار الفكر تحقيق  -سنن أبي داود  : أبو داود سليمان بن الأشعث     -21
  .الحميد

- دار الكتـب العلميـة     -شرح الزرقـاني علـى الموطـأ      : الزرقاني محمد بن يوسف    -22
  .1 ط1411بيروت

 1357 مـصر    -دار الحـديث  -نـصب الرايـة   : الزيلعي عبد االله بن يوسف الحنفـي       -23
  .محمد يوسف البنوري:تحقيق

 المكتبة التجارية -موطأ مالكتنوير الحوالك شرح  :  السيوطي عبد الرحمان بن أبي بكر      -24
  .م1969/ه1389 مصر-الكبرى

 1387المغرب-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   –التمهيد  :  ابن عبد البر أبو يوسف     -25
  . محمد عبد الكبير البكري-مصطفى بن أحمد العلوي:تحقيق

 4 ط 1405بيـروت   - مؤسـسة الرسـالة    -كشف الخفاء :  العجلوني إسماعيل بن محمد    -26
  .أحمد القلاش:يقتحق
بيــروت - دار الكتــب العلميــة-كــشف الظنــون: القــسطنطيني الرومــي الحنفــي-27

  .م1992/ه1413
  .محمد فؤاد عبد الباقي:بيروت تحقيق-دار الفكر-سنن ابن ماجة:ي ابن ماجة القز وين-28
محمد فـؤاد عبـد     : تحقيق - مصر - دار إحياء التراث العربي    –الموطأ  : مالك بن أنس   -29

  .الباقي
 - دار الكتـب العلميـة     -تحفة الأحوذي شرح سنن الترمـذي     : المباركفوري أبو العلا   -30

  .بيروت
 1م ط 1980/ه1400 بيـروت  - مؤسسة الرسـالة   -تهذيب الكمال :  المزي أبو الحجاج   -31

  .بشار عواد معروف: تحقيق
بيـروت  -دار إحيـاء التـراث العربـي      –صحيح مسلم   : مسلم بن الحجاج النيسابوري    -32

  .حمد فؤاد عبد الباقيم:تحقيق
 1 ط 1417بيـوت   – دار الكتـب العلميـة       -الترغيب والترهيـب  : المنذري أبو محمد   -33

  .إبراهيم شمس الدين:تحقيق
بيـروت  - دار الكتـب العلميـة     –سـنن النـسائي الكبـرى       : النسائي أحمد بن شعيب    -34

  . سيد كسروي حسن-عبد الغفار سليمان البنداري: تحقيق1م ط1991/ه1411
 - دار إحياء التراث العربي    -شرح النووي على صحيح مسلم    : لنووي يحي بن شرف    ا -35

  .2 ط1392بيروت 
 - دار الكتـاب العربـي     - دار الريان للتراث   -مجمع الزوائد : الهيثمي علي بن أبي بكر     -36

  .1407بيروت -القاهرة
 1406 مكة المكرمـة     - دار حراء  -تحفة المحتاج :  الوادياشي على بن احمد الأندلسي     -37
  .عبد االله بن سعاف اللحياني:  تحقيق1ط
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  التـــــراجـم
وزارة -القاضي برهان الدين ابن فرحون وجهوده فـي الفقـه المـالكي           : أغرابي نجية  -38

  .م2000/ه1421- المملكة المغربية-الأوقاف والشؤون الإسلامية
 ـ- دار النهـضة العربيـة  -ابـن القـيم مـن آثـاره العلميـة       : البقري محمود  -39 روت بي

  .م1984/ه1404
  .بيروت–دار الكتب العلمية -:العبر في خبر من غبر: الذهبي-40
  1413بيروت-مؤسسة الرسالة-سير أعلام النبلاء: الذهبي-41
  .1986 لبنان - دار العلم للملايين–الأعلام : الزركلي-42
  .1 ط1407بيروت- عالم الكتب-طبقات الفقهاء:   شهبة أبو بكر بن قاضي-43
  . بيروت- دار القلم-طبقات الفقهاء: يرازي أبو إسحاق الش-44
  بيروت-دار الكتب العلمية-شذارات الذهب في أخبار من ذهب: ابن عماد الحنبلي-45
  بيروت-دار الكتب العلمية-الديباج المذهب: ابن فرحون-46
- دار مكتبـة الحيـاة     -تدريب السالك إلى معرفة أعلام مذهب مالـك       : القاضي عياض  -47

  .بيروت
  .1 ط1414بيروت- مؤسسة الرسالة-معجم المؤلفين:  كحالة عمر رضا-48
  .1401بيروت- دار الكتاب العربي-مناقب أبي حنيفة:  الموفق احمد المكي-49

 المعاجم
 

  .م1994/ه1414 عالم الكتب-المحيط في اللغة: إسماعيل بن عباد-50
  .1م ط1995/ه1420بيروت– دار الكتب العلمية -مختار الصحاح: الجوهري-51
  .م1986/ه1406 مؤسسة الرسالة -مجمل اللغة: ابن فارس-52
  .1م ط2001/ه1421بيروت-دار الجيل–معجم مقاييس اللغة : ابن فارس-53
  .بيروت- دار النشر الإسلامي-المطلع: أبي الفتح البعلي الحنبلي-54
  .1 طم1991/ه1421بيروت -  دار إحياء التراث العربي-كتاب العين: الفراهيدي-55
  .1بيروت ط- دار صادر-لسان العرب المحيط: ابن منظور-56
  

 مصادر الفقه الإسلامي
 

  . بيروت- المكتبة الثقافية-الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: الآبي الأزهري-57
  1390 مكتبة الرياض الحديثة- الروض المربع: إدريس البهوتي-58
  .مصطفي هلال: تحقيق1402يروتب-  دار الفكر-كشاف القناع: إدريس البهوتي-59
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دار –تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك :  الأحسائي آل مبارك-60
  .2 ط1995 بيروت-الغرب الإسلامي

  .تركيا- ديار بكر-  المكتبة الإسلامية-حاشية البجيرمي: البجيرمي-61
  .بيروت-  دار الفكر- إعانة الطالبين: البكري الدمياطي-62
  

  .م1991/ه1412بيروت- دار الفكر- البهجة في شرح التحفة:لتسولي ا-63
 - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-السياسة الشرعة: ابن تيمية-64

  .ه1419المملكة العربية السعودية
  .بيروت–دار الكتب العلمية - القوانين الفقهية: ابن جزي-65
  .1996دار الفكر-المذاهب الأربعةالفقه على : الجزيري عبد الرحمان-66
  .بيروت- دار الكتب العلمية- المحلى:ابن حزم-67
 1398بيروت-  دار الفكر- مواهب الجليل:  الحطاب محمد بن عبد الرحمان المغربي-68
  .2ط

  1415بيروت -  دار الفكر-مختصر خليل: خليل ابن إسحاق-69
  .بيروت– دار الفكر -الشرح الكبير:  الدردير-70
  .بيروت-  دار الفكر- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي-71
  .م1988/ه1408بيروت- دار الغرب الإسلامي-المقدمات الممهدات):الجد(  ابن رشد-72
  .بيروت- دار الفكر-بداية المجتهد ونهاية المقتصد):الحفيد(  ابن رشد-73
  .2 ط1405 الكويت- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-المنثور: الزركشي-74
  .1 ط1418بيروت– دار الكتب العلمية -فتح الوهاب: زكريا الأنصاري-75
  .1406بيروت – دار المعرفة -المبسوط: السرخسي-76
  .2 ط1404 بيروت - مؤسسة الرسالة-فتاوى السعدي: السعدي-77
  .1405بيروت - دار الكتب العلمية-تحفة الفقهاء: السمرقندي-78
  .2بيروت ط- دار الفكر-شرح فتح القدير: د بن عبد الواحد السيواسي محم-79
  .2 ط1393- بيروت- دار المعرفة-الأم:  الشافعي-80
  .1415بيروت – دار الفكر -الإقناع: الشربيني الخطيب-81
  .بيروت- دار الفكر–مغني المحتاج :  الشربيني الخطيب-82
  .1973 بيروت-  دار الجيل-نيل الاوطار: الشوكاني-83
  .1 ط1405 بيروت -  دار الكتب العلمية-السيل الجرار:  الشوكاني-84
  . بيروت-  دار الفكر-المهذب:  الشيرازي أبو إسحاق-85
 1318 مصر -  مكتبة البابي الحنبلي- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: الطحاوي-86
  .3ط

  2 ط1973 - مطبعة مصطفى الحلبي-معين الحكام:  الطرابلسي علاء الدين الحنبلي-87
  .2 ط1386بيروت - دار الفكر-حاشية ابن عابدين: ابن عابدين-88
 والمؤسسة -تونس- الشركة التونسية للتوزيع-مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور-89

  . الجزائر- الوطنية للكتاب
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  .1 ط1407 بيروت- دار الكتب العلمية-الكافي: ابن عبد البر-90
  .1398بيروت - دار الفكر- والإكليلالتاج :  العبدري أبي القاسم-91
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  ملخص البحث
  
قد تناولنا في هذا البحث العفو كمبدأ استثنائي من انقضاء العقاب ، هذا المبدأ الذي يعد   

 الإسلامي الحق في العقاب، ويملكه في الفقه لإسقاطمن أقدم الأسباب التي يتوصل بها 

صاحب هذا الحق، وهو في الدولة الحديثة الجماعة بأسرها، وهذا محل الخلاف بين 

 تعترف بثبوت الحق في الإسلامية الشريعة أن إذ والقانون الجزائري؛ الإسلاميةة الشريع

  .العفو للأفراد والجماعة على السواء 

 مرغبة في العفو وحاثة عليه في النطاق الذي يملكه الإسلاميةوقد جاءت الشريعة   

، كما والإساءة  أهل الشرمنالعافي، واعتبرته أفضل من استيفاء العقوبة ما لم يكن الجاني 

  .1996 غاية التعديل الدستوري لسنةإلى 1963نصت عليه كل الدساتير الجزائرية من 

 حق العفو للفرد والمجتمع حيث يتحقق التوازن بين مصلحة الإسلاميلقد أعطى الفقه   

الفرد ومصلحة المجتمع، فيكون للأفراد حق العفو في الجرائم الماسة بحقوق الأفراد، 

 العفو في الجرائم الماسة بالجماعة في النطاق الذي يصح له العفو فيه، أما وللحاكم حق

 عن السلطة التشريعية، وإما يصدر عن رئيس الجمهورية إمافي القانون الجزائري فالعفو 

 إعفاء، ويتم بمقتضاه  العفو غير التامأو العفو الرئاسي أوويسمى الأول بالعفو عن العقوبة 

 أخف منها، أخرى استبدال أو جزئيا أولتزام بتنفيذ العقوبة كليا المحكوم عليه من الا

 يصدر إجراء العفو غير التام؛ وهو أو العفو التشريعي أووالثاني يسمى بالعفو الشامل 

 يسقط حكم أوبقانون يمحو صفة الجريمة عن الفعل، وينهي الدعوى الجنائية الناجمة عنه 

  . الذي يكون قد صدر بشأنهالإدانة

 المجني عليه فلا يملك في مختلف التشريعات القانونية الحق في العفو عن العقاب ما  أ

 العقاب ليس حقا له، لكن في بعض الحالات ترك له القانون حق التأثير في أنباعتبار 

 تنازل عن إذا بإسقاطها أو بتقديم شكواه خلال وقت محدد إمابالسير فيها  الدعوى الجنائية

ذلك في الجرائم التي لا تعكر من وجهة نظر  م بها أصلا، ويكون لم يتقدأوشكواه، 

 إلى أوردها المشرع على سبيل الحصر بالنظر ،وقد قليلاإلاالمشرع النظام الاجتماعي 

  . طبيعة الجريمةأوصفة الفاعل 



 والعفو الإسلامي العفو على العقوبة وعلى الغير حيث يتفق الفقه آثاركما تناولنا   

 ، ويختلف الإدانةانه لا اثر للعفو على التدابير الاحترازية ولا على حكم الرئاسي  في 

 على الإسلامي لا اثر للعفو في الفقه إذ؛ الأهلية على أثرهعن العفو التشريعي من حيث 

 ويترتب عليه عدم تسجيلها في السوابق الإدانة بينما العفو التشريعي يمحو حكم الأهلية

 سابقة في العود، كما يختلف عن العفو الشخصي من حيث  ، وعدم احتسابهاالقضائية

انتقال الحق في العفو إلى الورثة بوفاة المجني عليه؛ اذ هو في القانون شخصي ينقضي 

ويتفق الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في انه لا اثر للعفو على . بوفاة المجني عليه

 .حقوق الغير المدنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary of research 
 

   we had in this research as a special pardon from the expiration of 

impunity, this principle, which is one of the oldest reasons that reach 

out to topple the right to impunity, an owned in Islamic jurisprudence, 

author of this right, a modern state in the SADC region  ،and the 

difference between this place and the Islamic Sharia law Algerian; 

since the Islamic Sharia recognizes certified the right to pardon 

members of the Community.  

   But in the Islamic Sharia Mergbh amnesty and urging him to the 

extent that he owns Atavi, considered the best meet of the sentence 

unless the offender of the people of evil and abuse, as stipulated in the 

constitutions of each of the Algerian 1963 until constitutional 

amendment in 1996.  

   We give the Islamic jurisprudence, the right of pardon for the 

individual and society as a balance is struck between the interests of 

the individual and the interests of society, It is the right of amnesty for 

individuals in a criminal prosecution of individual rights, the 

Governor has the right to pardon the crimes urgent clock to the extent 

that it is an amnesty, either in the Algerian law Valavo either issued 

by the President or by the legislature, called the first sentence or 

pardon to the presidential pardon or amnesty - full, and the according 

sentenced exemption from the obligation to carry out the sentence in 

whole or in part The second is called amnesty or pardon or amnesty 

Legislative-full; a procedure described by law, erase the crime from 

the act, and put an end to criminal proceedings resulting in a 



conviction or fail, which may be issued thereon. The victim does not 

have legislation in various legal right to pardon the punishment 

because the punishment is not really him, but, in some cases, leaving 

the law to influence the criminal proceedings Walk either submit the 

complaint within a specified time or by means if a waiver of his 

complaint, or did not ask at all, and this is not sour crimes from the 

point of view of the legislator social order only slightly, by the 

legislature has the exclusive view of the status of the offender or the 

nature of the crime.  

 Also addressing the effects of the amnesty the penalty and the others 

in line Islamic jurisprudence, and the presidential pardon  

In that there is no trace of the scent of the precautionary measures and 

to the judgment of conviction, and differs from the amnesty legislation 

in terms of its impact on civil; as it is not the impact of the amnesty in 

Islamic jurisprudence on civil while Amnesty Legislative erase the 

conviction and consequent lack of registration in case law, and not 

calculated in the previous repetition, , as distinct from the personal 

terms of the amnesty right to pardon transition to the heirs death of the 

victim; It is the personal law expire in the death of the victim. The line 

Islamic jurisprudence and Algerian law in that there is no trace of 

scent on the civil rights of others. 



Résumé de research 
 

  que nous avons eu dans cette recherche comme pardon special de 

l'expiration de l'impunité, ce principe, qui est l'une des raisons les plus 

anciennes qui atteignent dehors pour renverser la droite à l'impunité, 

possédé dans la jurisprudence islamique, l'auteur de cette droite, un 

état moderne dans la région de SADC, et la différence entre cet 

endroit et l'Algérien islamique de loi de Sharia ; puisque Sharia 

islamique reconnaît a certifié la droite de pardonner des membres de 

la Communauté.  

  Mais l'amnistie islamique de Sharia Mergbh et en le poussant dans la 

mesure où il possède Atavi, considéré le meilleur rassemblement de la 

phrase à moins que le contrevenant des personnes du mal et de l'abus, 

comme stipulé dans les constitutions de chacun du 1963 algérien 

jusqu'à l'amendement constitutionnel en 1996. 

  Nous donnons la jurisprudence islamique, la droite du pardon pour 

l'individu et société pendant qu'un équilibre est frappé entre les 

intérêts de l'individu et les intérêts de la société, il a raison d'amnistie 

pour des individus dans une poursuite criminelle de différentes 

droites, le gouverneur a le droit de pardonner les crimes l'horloge que 

pressante dans la mesure où c'est une amnistie, dans la loi algérienne 

Valavo publié par le président ou par la législature, a appelé la 

première phrase ou pardon au pardon présidentiel ou amnistie - 

complètement, et l'exemption condamnée s'accordante de l'obligation 

d'effectuer la phrase entièrement ou partiellement la seconde s'appelle 



amnistie ou pardon ou l'amnistie Législatif-plein ; un procédé décrit 

par loi, effacent le crime de l'acte, et ont mis un terme aux démarches 

criminelles ayant pour résultat une conviction ou un échouer, qui 

peuvent être publiés là-dessus. La victime n'a pas la législation dans la 

diverse droite légale de pardonner la punition parce que la punition 

n'est pas vraiment lui, mais, dans certains cas, en laissant à la loi à 

l'influence la promenade criminelle de démarches soumettre la plainte 

dans un temps indiqué ou au moyen si une levée de sa plainte, ou n'a 

pas demandé du tout, et ce n'est pas des crimes aigres du point de vue 

de l'ordre social de législateur seulement légèrement, par la législature 

a la vue exclusive du statut du contrevenant ou de la nature du crime. 

  En outre adressant les effets de l'amnistie la pénalité et les autres 

dans la ligne jurisprudence islamique, et le  

In présidentiel de pardon qu'il n'y a aucune trace du parfum des 

mesures conservatoires et au jugement de la conviction, et diffère de 

la législation d'amnistie en termes de son impact sur civil ; car ce n'est 

pas l'impact de l'amnistie dans la jurisprudence islamique sur civil 

tandis que l'amnistie législative effaceraient la conviction et le manque 

conséquent d'enregistrement au cas où loi, et non calculé dans la 

répétition précédente, à la différence des limites personnelles de la 

droite d'amnistie de pardonner la transition à la mort d'héritiers de la 

victime ; C'est la loi personnelle expirent dans la mort de la victime. 

La ligne jurisprudence islamique et loi algérienne dans cela là n'est 

aucune trace de parfum sur les droits civiques de d'autres.  

 


